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إذا منعته من خلافه فلا يقدر على الخروج من ذلك ( وحكمت بين القوم ) فَصَلت بينهم(
). 

اصطلاحا : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير(
) .

وقالوا في تعريفه : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع(
). 

والمقصود بخطاب الله ( القرآن الكريم ) وهو كلامه المباشر ، أم بالواسطة وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع ، وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه . 

والمقصود ( بالاقتضاء ) : الطلب ، سواء أكان طلب فعل أو تركه وسواء أكان هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام ، أم كان على سبيل الترجيح .. والمراد ( بالتخيير ) : التسوية بين الفعل والترك بدون ترجيح احدهما على الآخر ، وإباحة كل منهما للمكلف . والمراد ( بالوضع ) جعل شيء سببا لآخر أو شرطا أو مانعا منه(
). 

ومن تعريف الحكم عند الأصوليين يتبين أمران : 

( الأول :  ان خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يسمى حكما عند الأصوليين ، مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته وصفاته كقوله تعالى ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( (البقرة 255). وخطابه المتعلق بأفعال المكلفين ولكن لا على سبيل الطلب والتخيير والوضع كما في القصص القرآني كقوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً .... ( (البقرة 66) 
وكذلك خطابه المتعلق بما خلقه من جمادات كقوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ (.( البقرة 164)
وكما في إخباره عن خلقه للمخلوقات مثل قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (( البقرة 29)(
). 
الثاني :  ان الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله أي نفس النص الشرعي ، أما عند الفقهاء فالحكم : هو اثر الخطاب أي ما تضمنه فقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ... (. هو الحكم عند الأصوليين ، أما عند الفقهاء فهو اثر هذا الخطاب ، أي ما تضمنه هذا النص الشرعي وهو وجوب الصلاة(
). 

المطلب الثاني 

أقسام الحكم الشرعي

ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين هما : 
أولاً : الحكم التكليفي : (وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف)(
) كقوله تعالى :    (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...( (البقرة 183). أوكفه عن فعل كقوله تعالى: ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ( (البقرة 173) ، أو تخييره بين الفعل والكف عنه كقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا( (البقرة 168) ، وسمي هذا النوع حكما تكليفياً ؛ لأنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو التخيير بينهما . وإطلاق التكليف على المباح هو من باب التغليب وسبب هذا التغليب هو ان كثيرا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب أو بالنظر إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا(
). 

ثانياً : الحكم الوضعي :  (هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه)(
) . ومثال السبب قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .. (
(البقرة 185) . فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم . ومثال الشرط قوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .. ((البقرة 144 ).
 فشرط صحة الصلاة استقبال القبلة . ومثال المانع قوله تعالى : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ... ( ( البقرة 224 ) .  فالمانع عن فعل البر والتقوى الحلف بالله تعالى وهذا منهي عنه . وإنما سمي هذا النوع بالحكم الوضعي ، لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى كالأسباب للمسببات أو الشروط للمشروطات(
). 
أنواع الحكم التكليفي : 
يتنوع الحكم التكليفي على انواع خمسة عند الجمهور، ذلك ان طلب الفعل أما ان يكون جازما وهو الإيجاب ، أو غير جازم وهو الندب ، وطلب الكف اما جازم وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة وان كان الخطاب متعلقا بالفعل على وجه التخيير فهو الإباحة وهذه أنواع خمسة(
). 

المبحث الثاني 
في تفصيل الإحكام التكليفية 
ويحتوي على مطالب ستة
المطلب الأول : الواجب 

المطلب الثاني : الأداء والقضاء 
المطلب الثالث : المحرم 

المطلب الرابع : المباح 

المطلب الخامس : المندوب 

المطلب السادس : المكروه

المطلب الأول

الـواجـب

تعريف الواجب لغة واصطلاحا 

الواجب لغة : وجب الشيء أي لزم ، ووجب البيع أي لزم ، ويطلق على السقوط تقول وجبت الشمس إذا غابت ومنه قوله تعالى : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ( (الحج 36). أي سقطت على جنوبها بعد نحرها(
). 
اصطلاحا :  نقل الرازي عن الباقلاني قوله : انه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه(
) ، ثم شرح الإمام الرازي التعريف فقال : ( يذم تاركه ) خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالى قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك   في وجوب الفعل ، وقولنا ( شرعا ) إشارة إلى ما نذهب إليه من ان هذه الإحكام لا تثبت إلا بالشرع ، وقولنا ( على بعض الوجوه ) ليدخل في الحد ، الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي(
). اما الواجب والفرض فقد اختلف فيهما علماء الأصول هل هما مترادفان أم متباينان على فريقين : 

 الأول / إنهما مترادفان وبه اخذ الرازي وهو قول الجمهور(
). 
الثاني / الحنفية والحنابلة : حيث قالوا إنهما متباينان ، فان ثبت التكليف بدليل قطعي من الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس ، وان ثبت بدليل ظني كخبر الآحاد والقياس فهو الواجب ومثلوه بالوتر(
). 
الأساليب التي تدل على وجوب في سورة البقرة عند الإمام الرازي : 

ذكر الأمام الرازي ألفاظ الوجوب وهي كما يلي : 

1. لفظ (كتب) في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ( (البقرة 178). حيث يقول الإمام الرازي في تفسير الآية : ( كتب عليكم ) فمعناه فرض عليكم ، فهذه اللفظة تقتضي الوجوب لان قوله تعالى ( كتب ) يفيد الوجوب في عرف الشرع قال تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ( (البقرة 183) .وقال ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ.... (( البقرة 180).  وقد كانت الوصية واجبة ، ومنه الصلوات المكتوبات أي المفروضات(
). 
2. لفظ ( فرض ) في قوله تعالى : ( ... فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ( (البقرة 197)  حيث يقول الإمام الرازي : (ففرض بمعنى اوجب )(
). 
3. لفظ (الكتاب)في قوله تعالى: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ..( 
(البقرة 235) .  حيث يقول الإمام الرازي : ( يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ(( البقرة 183). فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف نهايته ، وإنما حسن ان يعبر عن معنى فرض بلفظ كتب لان ما يكتب يقع في النفوس انه اثبت وآكد(
). 
4. لفظ ( على ) في قوله تعالى : ( .. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ... (( البقرة 236). حيث يقول الإمام الرازي : ( فذكره بكلمة على وهي للوجوب ، ولأنه إذا قيل : هذا حق على فلان ، لم يفهم منه الندب بل الوجوب(
). 
5. صيغة الأمر . 
6. لفظ ( فلنولينك ) في قوله تعالى : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ( (البقرة 144). حيث قال الإمام الرازي : ( ان الآية أمر بالدوام في التوجه إلى القبلة) في جميع الأمكنة(
). وهذه صيغة الفعل المضارع المقترن باللام . 
المسالة الأولى : ( ما لا يتم الواجب إلا به ...) 

أولاً : اتفق الأصوليون على عدم الوجوب فيما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقته تحصيله كالقدرة واليد في الكتابة فأنهما شرط فيهما وهما مخلوقتان لله في المكلف لا قدرة له على إيجادهما ، ولحضور الإمام والعدد المشترط في الجمعة للجمعة فأنهما شرط لهما وليس لأحد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة ولا إحضار آحاد الناس ليتم بهم العدد(
) 
ثانيا : اختلف الأصوليون فيما كان في مقدور المكلف على أقوال عدة منها : 
1. انه واجب مطلقا بشرط ان يكون مقدورا للمكلف ، هذا رأي الجمهور ومنهم الإمام الرازي (
).
2. انه ليس بواجب مطلقا ، حكاه ابن السمعاني عن بعض الشافعية(
) .
3. ان كان سببا أو شرطا فهو واجب وان كان غيرهما فلا (
). 
4. الوقف(
) .
مسألة ( ما لا يتم الواجب الا به .. ) عند الإمام الرازي : 

هذا الموضوع يكون على قسمين : 

الأول : قسم تحت قدرة المكلف ويوصف بالوجوب : 

التطبيقات 
1. قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً .. ((البقرة 67) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( لما أمروا بذبح البقرة المعينة وذلك الفعل ما كان يتم الا بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب )(
). 
2. قوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ (( البقرة 144). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( لما دلت الآية على وجوب الاستقبال (القبلة وثبت بالعقل انه لا سبيل إلى الاستقبال إلى الجهات بالاجتهاد وثبت بالعقل ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لزم القطع بوجوب الاجتهاد)(
).
3. قوله تعالى:  (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ( (البقرة 198) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( تدل على ان الحصول " الوقوف بعرفة واجب في الحج " ، وذلك ان الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات ، والإفاضة من عرفات مشروطة 
بالحصول في عرفات ، وما لا يتم الواجب الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب)(
). 
الثاني : قسم ليس تحت قدرة المكلف وهو يوصف بعدم الوجوب : 
التطبيقات : 
قوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ .... (( البقرة 144).  

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( لو كان استقبال العين ( الكعبة) واجبا اما علما أو ظنا ، ومعلوم انه لا سبيل إلى ذلك الظن الا بنوع من أنواع الإمارات وما لا يتأدى الواجب الا به فهو واجب فكان يلزم ان يكون تعلم تلك الإمارات فرض عين على كل واحد من المكلفين ولما لم يكن كذلك علمنا ان استقبال العين غير واجب ).  وهكذا يتبين رأي جمهور الأصوليين في هذه المسالة من خلال عرض رأي الإمام الرازي(
) . 
المسالة الثانية : الواجب بحسب المأمور به ينقسم على (مخير)  و ( معين )
1. الواجب المخير أو المبهم : (هو ما طلبه الشارع مبهما ضمن أمور معينة)(
) . واختلف الأصوليين فيه على قولين  : 
الأول : قال أهل السنة من الأشاعرة والفقهاء ، ان الواجب من الأمور المخير بينها هو واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف .. 
الثاني : أنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للإيجاب مع التخيير فأنهما متناقضان(
) ، ومثاله كفارة اليمين وفدية الحج . 
وحكمه : أداء واحد منها باختياره وإلا فيكون آثما(
). 
التطبيقات : 
قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً( (البقرة 67). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( انه تعالى أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير ، فدل ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير)(
)
2. الواجب المعين : (هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره)(
) كالصلاة والزكاة والصوم فان كل واحد منها واجب معين بذاته .. وحكمه : عدم براءة الذمة الاّ بفعله (
). 
التطبيقات : 

قال تعالى : (  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( (البقرة 183- 184). 


قال الإمام الرازي في تفسير الآية ( في الابتداء كان صوم شهر رمضان ليس بواجب معين ، بل كان التخيير ثابتا بينه وبين الفدية ، فلما كان كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من الجائز ان يظن ان الواجب عليه الفدية دون القضاء ويجوز أيضا انه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة التي يفارق بها المقيم، فلما لم يكن ذلك بعيدا بين تعالى ان إفطار المسافر والمريض في الحكم خلاف التخيير في حكم المقيم فانه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام آخر فلما نسخ الله تعالى ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتما انتقل حكم التخيير إلى التضييق ( المعين) وهو حكم يعم الكل حتى يكون المريض والمسافر فيه بمنزلة المقيم الصحيح من حيث تغير حكم الله في الصوم ، فبين تعالى ان حال المريض والمسافر ثابت في رخصة الإفطار ووجوب القضاء كحالهما أولا )(
). 
المسالة الثالثة : الواجب بحسب المأمور 
ينقسم إلى : 
( واجب على التعيين ) و ( واجب على الكفاية ) : 

1. الواجب العيني : (هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بخصوصه)(
) . ولا تبرا ذمة المكلف منه الا بأدائه ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض كالأركان الخمسة ، وحكمه : لزوم الإتيان به من كل فرد الا ما صحت النيابة فيه في حالة العذر كما في الحج(
) . 
التطبيقات : 
قال تعالى : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( (البقرة 144). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية؟ ففيه وجهان : أصحهما فرض على العين ، لان كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال الا بواسطة معرفة دلائل القبلة وما لا يتأدى الواجب الا به فهو واجب)(
). 
وقال القرطبي ان خفيت القبلة على المكلف فعليه ان يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن ان يستدل به على ناحيته (
). 
2. الواجب على الكفاية أو الكفائي : (هو ما طلب الشارع فعله من جماعة المكلفين ، وانه إذا فعله احد المكلفين سقط الطلب عن الباقين) (
) ، كتحصيل العلم والقضاء والإفتاء وصلاة الجنازة . وحكمه : سقوط الطلب عن الجميع بفعل بعض منهم ، وإذا لم يقم به أحد أُثموا جميعا(
). 
التطبيقات : 

قال تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(( البقرة 216). 

 قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضي ان يكون واجبا على الأعيان أو على الكفاية ..  قلنا : بل يقتضي ان يكون واجبا على الأعيان لان قوله ( عليكم ) أي على كل واحد من آحادكم ، كما في قوله تعالى " كتب عليكم القصاص " ، " كتب عليكم الصيام " لكن الخطاب في هذه الآيات يبين ان حال الموجودين كحال من سيوجد بعد ذلك بدلالة منفصلة وهي الإجماع ، وتلك الدلالة مفقودة في آية القتال فوجب ان يبقى على الوضع الأصلي ، ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (( النساء 95). ولو كان القاعد مضيعا فرضا لما كان موعودا بالحسنى ، ويدل أيضا عليه قوله تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً.... (( التوبة 122).  والإجماع اليوم منعقد على ان الجهاد من فروض الكفايات ، إلا ان يدخل المشركون ديار المسلمين فانه يتعين الجهاد حينئذ على الكل والله اعلم )(
). 
المسألة الرابعة : الواجب ( باعتبار وقت الأداء ) 



ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى واجب مضيق وواجب موسع وبه اخذ الإمام الرازي وهو قول الجمهور . 
1. الواجب المضيق(
) : هو ان يكون وقت الوجوب مقدرا بقدر الفعل بحيث ضيق على المكلف فيه ، بذلك كاليوم بالنسبة للصوم . 
2. الواجب الموسع : هو ان يكون وقت الوجوب أكثر من وقت فعله ، وذلك كأوقات الصلوات . واختلف العلماء في الواجب الموسع على فريقين : 
الأول : الجمهور : للمكلف فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله وأخره ووسطه وما بين ذلك منه(
). 
الثاني : خالف الحنفية الواجب الموسع ( بهذا المعنى المذكور ) وقالوا : ان وقت الوجوب يختص بآخر الوقت ولو أتى المكلف بالواجب في أول الوقت كان جار كمجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها(
). 
التطبيقات :  (باعتبار وقت الأداء)
قال الله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ( (البقرة 197)


قال الإمام الرازي وهو ينقل خلاف العلماء (باعتبار وقت الأداء) : قال الشافعي (
)لا يجوز لأحد ان يهل بالحج قبل أشهر الحج وبه قال احمد وإسحاق ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة(
) : لا يجوز في جميع السنة .

حجة الشافعي قوله (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على سبيل التنكير فلا يتناول الكل وإنما أكثره إلى عشرة وأدناه ثلاثة وعند التنكير ينصرف إلى الأدنى على أن تلك الثلاثة شوال ، وذو القعدة ، وبعض من ذي الحجة ، وإذا ثبت هذا نقول وجب أن لا يجوز الإحرام بالحج قبل الوقت ويدل عليه: إن الإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا يصح قياساً على الصلاة (
).
المطلب الثاني 

 الأداء والقضاء

أولا : الأداء لغة : هو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله اليه من تلقاء نفسه ، قال الخليل *أدى فلان يؤدي ما عليه أداء وتأدية ، وأدى الأمانة إلى أهلها إذا أوصلها(
). 

الأداء اصطلاحا . 

1. عند الجمهور : ما فعل في وقته شرعا(
). 

2. عند الحنفية : تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه(
). قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ( (النساء 58). وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )  ( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )(
). 

المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله أداء ، ولا توجد عبادة تقع قبل الوقت وتسمى أداءً غير صدقة الفطر إذا عجلها قبل ليلة الفطر(
).... والأداء مطلوب الله تعالى حيث قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما يرويه عن ربه (ولن يتقرب اليَّ عبد بمثل أداء ما افترضت عليه)(
). 
التطبيقات : 

1. قال الله تعالى : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( (البقرة     3 ) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : إقامة الصلاة عبارة عن أداء الصلاة ، وانما عبر الله تعالى عن الأداء بالإقامة لان القيام بعض أركانها كما عبر عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجود(
). 

2. قال الله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ( (البقرة 185). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : انما قال (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ( ولم يقل لتكملوا الشهر لأنه لما قال ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرهما جميعا ولذلك يجب ان يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقضي ولو قال تعالى : ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم الأداء فقط ولم يدخل حكم القضاء(
). 
3. قال الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ( (البقرة  195). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله) يقتضي الإفراد بدليل انه تعالى قال (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) والقارن يلزمه هديان عند الحصر ، وأيضا انه تعالى أوجب على الخلق عند الأداء فدية واحدة ، والقارن يلزمه فديتان عند الحصر(
). 
4. قال الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ( (البقرة 197). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية:ثبت ان المراد ان أشهر الحج ثلاثة .. واتفق المفسرون على ان تلك الثلاثة هي : شوال ، ذي القعدة ، وبعض من ذي الحجة ، وإذا ثبت هذا فنقول : وجب ان لا يجوز الإحرام بالحج قبل الوقت ويدل عليه : ان الإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا يصح قياسا على الصلاة ، كما ان الإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلأن لا ينعقد صحيحا لأداء الحج قبل الوقت أولى ، لان البقاء أسهل من الابتداء(
) . 
ثانياً : القضاء لغة : القضاء الحكم والجمع أقضية ومنه قوله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ(( الإسراء 23). وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه ... قال الزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدى أداء أو اوجب أو اعلم أو أنفذ أو امضي فقد قضي(
) . 

وذكر الإمام الرازي في تفسيره(
). معاني لفظ ( القضاء ) في القرآن الكريم فقال : 

1. يأتي : بمعنى الخلق ، قال تعالى : (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ(( فصلت 12). يعني خلقهن . 

2. يأتي بمعنى الأمر ، قال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (( الإسراء 23). 
3. يأتي بمعنى الحكم ، قال تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(
(النساء 58). ولهذا يقال للحاكم : القاضي . 
4. بمعنى الإخبار، قال تعالى : (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ( 
( الإسراء 4). أي إخبارنا هم وهذا يأتي مقرونا بالى . 
5. يأتي بمعنى الفراغ من الشيء ، قال تعالى : (فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ(( الاحقاف 29) . يعني لما فرغ من ذلك .. قال تعالى : (ُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجودي( (هود 44). يعني فرغ من إهلاك الكفار .. وقال تعالى : (لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ( (الحج 29). بمعنى ليفرغوا منه . 
القضاء اصطلاحا : 

أولا : عند الجمهور : إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع ، ويصار للقضاء عند تعذر الأداء ، لان القضاء ما فعل بعد وقت الأداء كفعل الصلوات الخمس والصوم بعد خروج وقتها وهذا إذا حصل التأخير بغير عذر ، فأما أن آخر لعذر فتارة يمكن فعله كصوم المسافر والمريض ، وتارة لا يمكن فعله أما لمانع شرعي كالحيض والنفاس ، أو لمانع عقلي كالنوم والإغماء والسكر ونحوها(
). 

ثانيا : عند الحنفية : إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقه ، قال رسول الله ( ( خيركم أحسنكم قضاء )(
) . ويدخل النفل في قسم الأداء ، ولا يدخل في قسم القضاء ، لان القضاء إسقاط الواجب ولا وجوب في النفل .. وقد تستعمل عبارة القضاء في الأداء مجازا لما فيه من إسقاط الواجب(
) قال الله تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ( (البقرة 200). 

التطبيقات : 

1. قال الله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( (البقرة 144). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : إذا أدى هذه الصلاة ، فالظاهر يقتضي ان لا يجب القضاء ، لأنه أدى وظيفة الوقت وقد صحت منه ، فوجب ان لا تجب عليه الإعادة(
). 

2. قال الله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( (البقرة 184). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : بين الله تعالى ان حال المريض والمسافر ثابت في رخصة الإفطار ووجوب القضاء كحالهما أولا ، فهذا هو الفائدة في إعادة ذكر حكم المريض والمسافر(
). 
3. قال الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ( (البقرة 195). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان الإحرام شرع لازم لا يحتمل النسخ قصدا إلا ترى انه إذا جامع امرأته حتى فسد حجه لم يخرج من إحرامه ، وكذلك لوفاته الحج حتى لزمه القضاء(
). 
المطلب الثالث
الحرام

تعريف الحرام لغة واصطلاحا

الحرام لغة : الحاء والراء والميم أصل واحد وهو المنع والتشديد فالحرام ضد الحلال(
)، وهو من حرم عليه الشيء ويجمع على حرم والمحارم هي ما حرم الله(
).
اصطلاحا : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو الذي يذم فاعله شرعا(
) . 

وعرفه المعتزلة : انه الفعل الذي كرهه الله تعالى(
) . 
التطبيقات 
1. قال تعالى : (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ( (البقرة 187).   
قال الإمام الرازي في تفسير الآية ( لو لمس الرجل المرأة بغير شهوة جاز – لان عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله ( وهو معتكف(
). اما إذا لمسها بشهوة أو قبلها أو باشرها فيما دون الفرج فهو حرام على المعتكف(
). 
2. قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا( (البقرة 219) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية ( اعلم ان قوله يسألونك عن الخمر والميسر) ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا ، فانه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته ، ويحتمل انهم سألوا عن حل الانتفاع به ، عن حل شربه وحرمته الا انه تعالى لما أجاب بذكر الحرمة دل على تخصيص الجواب على ان ذلك السؤال كان واقعا عن الحل والحرمة .. واعلم ان عندنا ان هذه الآية دالة على تحريم الخمر )(
). 
وذهب جمهور المفسرين إلى ان هذه الآية تقتضي ذم الخمر دون تحريمها  وقوله تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (المائدة 90). هي آية تحريم الخمر(
). 
3. قال تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (( البقرة 223) .  

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( لما اشتملت الآية على الإذن في احد الموضعين ( الجماع في القبل ) ، والمنع عن الموضع الآخر ، لا جرم قال 
( وقدموا لا نفسكم ) أي لا تكونوا في قيد قضاء الشهوة بل كونوا في قيد تقديم الطاعة ( لله تعالى ) ، ثم انه تعالى أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثا بقوله ( واعلموا إنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا يليق ذكرها الا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى ، فثبت ان ما قبل هذه الآية دال على تحريم هذا العمل ، وبعدها أيضا دال على تحريمه(
). 
أسماء الحرام :  
وأسماؤه كثيرة : 
اولها : (انه معصية) وفي العرف يفيد انه : فعل ما نهى الله تعالى عنه .

وثانيها : انه (محرم) وهو قريب من المحظور .

وثالثها : ( ذنب ) وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة ، ولذلك لا توصف أفعال البهائم والأطفال بذلك ، وربما يوصف فعل المراهق به ، لما يلحقه من التأديب على فعله . 
ورابعها : انه ( مزجور عنه ، ومتوعد عليه ) ويفيد في العرف ان الله تعالى هو المتوعد عليه ، والزاجر عنه . 
وخامسها : انه ( قبيح )(
). والإمام الشافعي كان يقول ( اكره كذا وكذا ) ويريد التحريم وهو غالب إطلاق المتقدمين(
). تحرزا عن قول الله تعالى : (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ(( النحل 116). 
الأساليب الدالة على حكم الحرام في سورة البقرة وهي : 
1. صيغة النهي : وذلك لان الأصل في النهي دلالته على التحريم ، وبه اخذ الإمام الرازي وهو قول جمهور الأصوليين(
). ومثاله قول الله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... (( البقرة 188). وقوله تعالى (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ(( البقرة 221). 
2. الوعيد : وهذا في أكثر المواضع من القرآن الكريم ويسمى ترتيب العقوبة على الفعل فورود الوعيد على فعل الشيء يدل على تحريمه . كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ(( البقرة 159). وقوله تعالى : (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ(( البقرة 166) .  وقوله تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ(( البقرة 171) . 
3. لفظ التحريم : ومثاله قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ( (البقرة 173).  
4. نفي الحل : ومثاله قول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.... ( (البقرة 228).  
حكم الحرام : وجوب اجتنابه ، وان كان دليله قطعيا يكفر جاحده ، يثاب تاركه امتثالا(
)
المسالة الأولى : الثواب على ترك الحرام والإثم على فعله : 


لقد من الله تعالى على العباد وذلك بأنه سبحانه لم يجعل الثواب على فعل الطاعات وإنما جعل الثواب أيضا على ترك المحرمات إذا كان الكف عنها بنية أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه(
).... وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله ، عظم أجره ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلَّه يقول رسولنا الكريم ( ( .... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ...)(
)، وفي الضد من ذلك : من قلت دواعيه إلى الحرام عظم ذنبه إذا اقترفه ففي الحديث الشريف قال النبي ( : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر)(
)، وكما ان الجنة درجات والنار دركات فالمحرمات أيضا على درجات ، أعظمها : الشرك بالله ثم سائر الكبائر وهي تختلف وتتفاوت فيما بينها ، ثم تأتي بعدها الصغائر . وقد سال النبي ( : أي الذنب أعظم ؟ فقال ( ان تجعل لله ندا وقد خلقك ) ، قيل ثم أي ؟ قال : ( ان تزاني حليلة جارك ) ، قيل : ثم أي ؟ قال ( ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك)(
). 

المسالة الثانية : أقسام الحرام . 

الحلال يقابل الحرام ، فما احل الله تعالى شيئا إلا وفيه منفعة للعباد ، وما حرم شيئا إلا وفيه مفسدة لهم ، عرفها وجهلها من جهلها . فلوا استقرئنا أحكام الشريعة لوجدنا ان الشارع الحكيم لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الراجحة ، وهذه المفسدة اما ان ترجع إلى ذات الفعل . وأما ان ترجع لا إلى ذات الفعل ... فالحرام بهذا ينقسم على قسمين : 


الأول : المحرم لذاته : هو الفعل الذي حكم الشارع بتحريمه ابتداء لاشتماله على مفسدة في انه لا تنفك عنه كالسرقة واكل الميتة وشرب الخمر واكل لحم الخنزير، وقتل النفس ونكاح المحارم ، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه ، فالتحريم وارد هنا ابتداء على ذات الفعل لا لشيء آخر ، وحكم هذا النوع : انه غير مشروع أصلا . فالسرقة لا تصلح سببا لثبوت التملك ، وزواج المحارم لا يثبت النسب والإرث وبيع الميتة باطل ،والباطل لا يترتب عليه حكم .

الثاني : المحرم لغيره : هو الفعل الذي حكم الشارع بجوازه ابتداء واقترن به عارض اقتضى تحريمه ، كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة وصوم يوم العيد والصلاة في ثوب مغصوب ونحو ذلك مما طرا عليه التحريم لعارض خارج عن ذات الفعل ، فليس التحريم لذات الفعل لان أصل الفعل جائزا إلا انه لاقترانه بأمر خارجي حكم الشارع بحرمته . فالصلاة بذاتها مشروعة واجبة ولكن لما اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . والبيع بذاته مباح ولكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة إضاعة الصلاة فصار حراما ، والصوم مشروع بحسب الأصل لكن صوم يوم العيد حرام وسببه الإعراض عن ضيافة الله تعالى . وقد اختلف الأصوليين في حكمه على قولين : 
1. الجمهور : لم يفرقوا بينه وبين المحرم لذاته وهو باطل وفاسد عندهم (
). لكن الإمام الرازي في تفسيره : أشار إلى هذا التقسيم وإن لم ينص عليه(
). 
2. الحنفية : قالوا يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثارة لان التحريم عارض وليس أصليا(
) ، وسيأتي الكلام عنه تفصيلاً في مباحث النهي ان شاء الله تعالى.
فائدة

أمر الله تعالى بحفظ الضروريات الخمس : وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، ولأجل هذا الأمر فقد أباح الله سبحانه بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة لان تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المضادة لحفظ هذه الضروريات ، فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك والخمر يحل شربها لدفع هلاك النفس لان حفظ النفس من الضروريات التي لابد من تحصيلها لا باحة المحرم(
). 

التطبيقات 
1. قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا )( البقرة 168). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان الحرام قد يكون حراما لخبثه كالميتة والدم والخمر ، وقد يكون حراما لا لخبثه كملك الغير إذا لم يأذن في أكله(
).

2.قال تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ... ( (البقرة 173) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية ( فصل " الله تعالى " في هذه الآية أنواع الحرام)(
). 

المسالة الثالثة : قاعدة ( الأصل في الابضاع التحريم )(
). : 
لقد أشار الإمام الرازي في تفسيره(
). إلى هذه القاعدة ومعناها : إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة وهذا مذهب عامة الصحابة ، وسال عثمان رضي الله عنه عن الجمع في الوطأ بملك اليمين فقال : ما أحب أن أحله ولكن أحلتهما آية وحرمتها آية وأما أنا فلا افعله .. وقصد بآية التحليل قوله تعالى : (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(( المعارج 30).  وعني بآية التحريم (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ( (النساء 23).  والجمع بينهما في الوطأ جمع فيكون حراما ... وقد روي في السنة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين)(
). 
المطلب الرابع
المباح(
)
تعريف المباح لغةً واصطلاحاً
المباح لغة (
) : الإباحة ترد بمعنى الإطلاق ، والأذن تقول العرب ( أبحتك الشيء) أي أحللته لك .

اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : هو الذي اعلم فاعله أو دل على انه لا ضرر في فعله وتركه ، ولا نفع في الآخرة(
) .

 ثم قال في موضع آخر: هو الذي اعلم فاعله أو دل على انه لا حرج عليه في الفعل والترك (
). 

وقال ابن قدامه في تعريفه : ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه وهو من الشرع (
).

وقال ابن امير الحاج في تعريفه : عدم طلب فعل شيء وعدم طلب ترك ضده (
).

والمباح : هو مساواة الفعل بالترك . 

التطبيقات : 

1. قال الله تعالى  : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا( (البقرة 168) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : الحلال المباح الذي انحلت عقدة الخطر عنه واصله من الحل الذي هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به ، لأنه حل شد الارتحال للنزول ، وحل الدين إذا وجب لانحلال العقدة بانقضاء المدة ، وحل من إحرامه لأنه حل عقدة الإحرام ، ومن هذا تحله اليمين ، لأنه عقدة اليمين تنحل به(
)
2. قال الله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ... ( (البقرة 172) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان الأكل قد يكون واجبا وذلك عند دفع الضرر عن النفس ، وقد يكون مندوبا وذلك ان الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسط في ذلك إذا سوعد ، فهذا الأكل مندوب ، وقد يكون مباحا إذا خلا عن هذه العوارض ، والأصل في الشيء ان يكون خاليا عن العوارض ، فلا جرم كان مسمى الأكل مباحا ، وإذا كان الأمر كذلك كان قوله ( كلوا ) في هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة(
). 

3. قال الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ .... (( البقرة 223) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان قوله (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ( جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء ، كأنه قيل : هؤلاء النسوان إنما حكم الشرع بإباحة وطئهن لكم لأجل إنهن حرث لكم ، أي بسبب انه يتولد الولد منها ثم قال بعده (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( أي لما كان السبب في إباحة وطئها لكم حصول الحرث ، فاتوا حرثكم ولا تأتوا غير موضع الحرث(
). 

قال الإمام الشافعي : وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه ان يكون تحريم إتيان في غيره ، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة(
). 

4. قال الله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... (( البقرة 229) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : فان قيل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون وعندي الجمع مباح لا مسنون .. فليس في الآية بيان صفة السنة ، بل كان تفسير الأصل الطلاق ، وهذا الكلام وان كان لفظه لفظ الخبر ، الا ان معناه هو الأمر أي طلقوا مرتين يعني دفعتين ، ووقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لان التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد تأكيد معنى الأمر. فثبت ان هذه الآية دالة على الامر بتفريق الطلقات وعلى التشديد في ذلك الأمر والمبالغة فيه ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه على قولين : الأول : هو اختيار الكثير من العلماء انه لو طلقها اثنين او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا القول هو الا قيس لان النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحا ، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود وانه غير جائز ، فوجب ان يحكم بعدم الوقوع . والقول الثاني : وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه : انه وان كان محرما الا انه يقع وهذا منه بناء على ان النهي لايدل على الفساد (
) . 
قال الإمام الشافعي : اختار للزوج الا يطلق الا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ، ولا يحرم عليه ان يطلق اثنتين ولا ثلاثا لان الله تعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور على أهله(
).

الألفاظ الدالة على الإباحة. 

1. التنصيص بنفي الجناح كما في قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ( (البقرة 233) . 

2. نفي المؤاخذة : كما في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ(( البقرة 224). 
3. صيغة الأمر لغير الوجوب والاستحباب كما في قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ( (البقرة 187). 
4. التعبير بالحل كما في قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .... (( البقرة 187).
5. التصريح بنفي الإثم كما في قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ... (( البقرة 203).
6. أفعال النبي ( الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب فلا نزاع في كونها على الإباحة له ( وللأمة (
). 
المسالة الأولى : هل المباح داخل تحت التكليف؟ 

للعلماء قولين في هذه المسألة : 

الأول : قول جمهور العلماء : الإباحة وان كانت شرعية لكنها ليست بتكليف. ذلك لان التكليف يتضمن الثواب والعقاب .والمباح لا ثواب وعقاب على فعله وتركه . 
الثاني : خالف الإمام الاسفراييني في ذلك واعتبر الإباحة تكليف على معنى انا كلفنا اعتقاد إباحته . 
والتحقيق في ان المباح من أحكام التكليف بمعنى انه يختص بالمكلفين أي ان الإباحة والتخيير لا يصح الا لمن يصح إلزامه الفعل أو الترك فاما الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب فهذا معنى جعلها من إحكام التكليف لا بمعنى ان المباح مكلف به(
). 

التطبيقات 

قال تعالى : (وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ( (البقرة 35) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية ، قوله تعالى ( اسكن ) أمر تكليف أو إباحة ، الأصح ان الإسكان مشتمل على ما هو إباحة وعلى ما هو تكليف فآدم عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً في الانكفاء بجميع نعم الجنة واما التكليف فهو ان المنهي عنه كان حاضرا وهو كان ممنوعا من تناوله (
)
المسالة الثانية :  الأصل في المنافع الإباحة :

ما هو الأصل في الأشياء ؟ 

لهذه المسألة حالتان : 

الأولى : قبل ورود الشرع : 
اختلف الأصوليون في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ، فقيل الأصل الإباحة ، وقيل الحظر ، وقيل الوقف(
) ، بمعنى انه لا حكم قبل الشرع وهو رأي الإمام الرازي (
). 

الثانية : بعد ورود الشرع : 

اختلف العلماء في الأصل الذي لم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه ؟ هل الأصل فيه الإباحة أو المنع أو الوقف إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب جماعة من الفقهاء وجماعه من الشافعية ومعتزلة البصرة ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور وبه اخذ الإمام الرازي وذكره في تفسيره(
) إلى ان الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع(
).. واحتجوا عليه من الكتاب والسنة والمعقول : 
أولاً : الكتاب 

1. احتجوا بقوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ( 
( الأعراف 32) . فانه سبحانه أنكر على من حرم ذلك فوجب ان لا تثبت حرمته ، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة (
). 

2. قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ( (المائدة 5) . وليس المراد في الطيب الحلال وإلاّ لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعاً وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها (
) . 
3. قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... (( البقرة 29) . واللام تقتضي الاختصاص بما فيه منفعة (
). 
4. قوله تعالى : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً(  (الأنعام 145) . فجعل سبحانه وتعالى الأصل الإباحة والتحريم مستثنى(
). 
ثانيا : السنة : 

1. فقد استدلوا بما ثبت عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ( ( ان أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء فحرم من اجل مسألته)(
). 

2. واستدلوا أيضا بما روي النبي ( عن سلمان الفارسي ( قال : سال رسول الله ( عن السمن والجبن والفراء : قال : الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )(
). 
ثالثاً : المعقول : 
واما استدلالهم بالمعقول فقالوا : ان الله سبحانه اما ان يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة أو لغير حكمة ، والثاني باطل لقوله : (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ(( الأنبياء 16) . وقوله سبحانه : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا(( المؤمنون 115). والعبث لا يجوز على الحكمة فثبت أنها مخلوقة لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة اما ان تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا الأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه ( فثبت انه انما خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان فان منع منه فإنما هو يمنع منه لرجوع ضرر إلى المحتاج إليه وذلك بان ينهى الله عنه فثبت ان الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع ، وهذان أصلان نافعان في الشرع(
) . 

القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى ان الأصل في الأشياء المنع لأنه إذا لم يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه فإذا لم يوجد دليل كان الأصل المنع(
) ... واحتجوا بقوله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (( الانعام 119). ورد بان هذا خارج محل النزاع لان الخلاف فيما لم ينص على حكمه أو حكم نوعه ... اما ما فصله سبحانه وبين حكمه فلا خلاف فيه ... واحتجوا أيضا بقوله تعالى : (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ( (النحل 116) . فقالوا ان الحلال والحرام ليس إلينا وإنما إليه ويعلم بإذنه ... ورد بان القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا ذلك من أنفسهم بل قالوه , بما ورد ذكره من الأدلة كما تقدم فلا ترد هذه الآية عليهم ولا تعلق لها بمحل النزاع .. واستدل بعضهم بالحديث الثابت الصحيح عن النعمان بن بشير ( ان النبي ( قال : ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات))(
). والمؤمنون وقافون عند الشبهات فارشد النبي إلى ترك الحلال والحرام ولم يجعل الأصل فيه احدهما . 
وأجيب: بان هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من ان الأصل المنع(
) . 

القول الثالث : وذهب الظاهرية والأشعري* وأبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف بمعنى لا يدرى هل هناك حكم أم لا ... واستدلوا بحديث : 
(( الحلال بين والحرام بين .....)) *
وأجيب : بان الله سبحانه قد بين حكم ما سكت عنه بأنه حلال بما سبق من الأدلة(
). 

التطبيقات :

5. قال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ .... (( البقرة 29) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : احتج أهل الإباحة بقوله : (( خلق لكم ما في الأرض جميعا )) على انه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلا وهو ضعيف لأنه تعالى قابل الكل بالكل ، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رحمهم الله استدلوا به على أن الأصل في المنافع الإباحة(
).
المطلب الخامس
المندوب

تعريف المندوب لغة واصطلاحا
المندوب لغة : مأخوذ من الندب وهو الدعاء لا مر مهم ، وندب القوم ندبا دعاهم وحثهم(
). 

اصطلاحا : عرفه الإمام الرازي بقوله : (هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا)(
).

وعرفه ابن قدامه بقوله : مأمور لا يلحق بتركه ذنب من حيث تركه من غير حاجة الى بدل (
).

 
وأسماؤه كثيرة فانه ( مرغب فيه) لما انه قد بعث المكلف على فعله الثواب . وهو ( مستحب ) ومعناه في العرف ان الله تعالى أحبه . وسمي ( بالنقل ) ومعناه انه طاعة غير واجبة . وهو ( التطوع) ومعناه : أن المكلف انقاد لله تعالى فيه ، مع انه قربة من غير حتم . وهو ( الإحسان ) وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه . وسمي بـ ( السنة ) ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل انه يقال(هذا الفعل واجب أو سنة) (
). 

التطبيقات :

1. قال تعالى : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( (البقرة 203) . 



قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( اعلم انه تعالى لما ذكر ما يتعلق بالمشعر الحرام لم يذكر الرمي لوجهين : احدهما : ان ذلك كان أمراً مشهوراً فيما بينهم وما كانوا منكرين لذلك الا انه تعالى ذكر ما فيه من ذكر الله لأنهم كانوا لا يفعلونه. والثاني : لعله إنما لم يذكر الرمي لان في الأمر بذكر الله هذه الأيام دليلا عليه ، إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منها )(
).... ثم يذكر في موضع آخر من تفسير نفس الآية عن الشافعي (
)والظاهر انه رأيه فيقول ( المستحب في التكبيرات ان تكون ثلاثا نسقا أي متتابعا ... ويقول بعد الثلاث لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ، وما زاد من ذكر الله فهو حسن )(
). 

2. قال تعالى: (وإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( (البقرة 280) ..... قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( في التصدق قولان : الأول : معناه . وان تصدقوا على المعسر بما عليه من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره ، وإنما جاز هذا الحذف للعلم به لأنه قد جرى ذكر المعسر وذكر رأس المال فعلم ان التصدق راجع إليهما ، وهو كقوله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى( (البقرة 237) ، والثاني : ان المراد بالتصدق الانظار ، وهذا القول ضعيف ، لان الانظار ثبت وجوبه في الآية الأولى فلا بد من حمل الآية على فائدة جديدة ولان قوله (( خير لكم...)) لا يليق بالواجب بل بالمندوب )(
). 

3. قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.... (( البقرة 282). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( هذا الأمر محمول على الندب وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين ، والدليل عليه إنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد ، وذلك إجماع على عدم وجوبهما ، ولان في إيجابهما ( أعظم التشديد على المسلمين )(
).
الألفاظ  الدالة على حكم المندوب :

يعرف الندب : 

1. بصيغة الطلب نفسها بحيث تدل على عدم الإلزام كقول الشارع : يسن كذا ومنه قوله ( ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)(
). 

2. صيغة الأمر مع وجود قرينة تعين المراد بصرف المعنى عن الإلزام إلى الندب سواء كان الصارف نصا أم قاعدة شرعية عامة وسيأتي مثاله في تطبيقات سورة البقرة

1. وقد يعرف الندب من عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل(
) . 
المسالة الأولى : المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟ 

اختلف الأصوليون في المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟ على قولين : 

الأول : ان المندوب مأمور به لان فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق لما يتوافر فيه من امتثال الأمر ، وامتثال الأمر يسمى طاعة ، ويدل عليه انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب وهذا قول المالكية (
). والحنابلة وأكثر الشافعية(
). 

الثاني : ان المندوب ليس مأموراً به الا مجازاً بدليل قوله ( ( لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )(
). فمع ان الفعل مندوب لم يأمر به الرسول ( فدل على ان المندوب ليس مأمورا به واستدلوا أيضا بأنه لو كان مأمورا به على سبيل الحقيقة لكان تركه معصية . ومعلوم ان تارك المندوب ليس عاصيا بتركه . وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية(
). 
حكم المندوب : 


وهو ان يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب تاركه(
). 

المسالة الثانية : يلاحظ  آمران في المندوب: 



الأول : ان المندوب بجملته يعد كمقدمة للواجب ، ويذكر به ويسهل على المكلف أداءه لان المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات ويعتادها ، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : (( المندوب إذا اعتبرته اعتبارا اعم وجدته خادما للواجب ، لأنه اما مقدمه له ، أو تذكار به سواء أكان من جنسه واجب أم لا ))(
).


الثاني : ان المندوب وان كان غير لازم باعتبار الفرد ، الا انه لازم باعتبار الجماعة ، ودلينا ان النبي ( قال ( والذي نفس بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم ...)(
) . فصلاة الجماعة والأذان وصدقة التطوع وسنة الفجر ، كلها مندوبة من حيث الفرد لازمة على الجماعة فلا يصح تركها جملة . 


ويدخل النكاح أيضا فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها فهو وان كان مندوبا للفرد لكنه واجب بالنسبة للجماعة فهو يشبه فرض الكفاية ( فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما ، اما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له)(
). 

المطلب السادس
المكروه

تعريف المكروه لغة واصطلاحا
المكروه لغة : المكروه من الكريهة و( كرها ) بضم الكاف وفتحها ضد أحببته فهو ( مكروه ) .. قال الزجاج : كل ما في القرآن من ( الكره ) بالضم فالفتح فيه جائز الا قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ( (البقرة 216) .  
اصطلاحا : 
عرفه الإمام الرازي بقوله : وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: 
(احدها : ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي اشعر فاعله بان تركه خير من فعله وان لم يكن على فعله عقاب . وبعبارة أخرى (هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله)(
). 
ثانيها : المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي اكره كذا وهو يريد التحريم . 
ثالثها : ترك الأولى كترك صلاة الضحى ، ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها )(
).

التطبيقات  
1. قال تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ... (( البقرة 114) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أحكام المساجد .. في كراهية البيع والشراء في المسجد ... ينقل حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه ( ( نهى عن تناشد الإشعار في المساجد وعن البيع والشراء فيه ، وعن ان يتحلق في المساجد يوم الجمعة قبل الصلاة)(
). فالحديث يدل على كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ثم لا باس بالإجتماع والتحلق بعد الصلاة ، واما طلب الضالة في المسجد ، ورفع الصوت بغير الذكر فمكروه(
). 

2. قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.... ( ( البقرة 183) .  
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : وهو يتكلم عن صيام الأمم السابقة : أنهم اخذوا بالوثيقة زمانا فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما ، ثم لم يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوما، ولهذا كره صوم يوم الشك(
).
3. قال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ....( ( البقرة 187) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية وهو يتكلم عن الرجل إذا أخطأ فأكل أو شرب أو جامع وطلع الصبح: انه إذا أخطأ في طلوع الصبح لا يجب القضاء ، وإذا اخطأ في غروب الشمس يجب القضاء ، والفرق ان الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان ، والثابت في الليل حل الأكل وفي النهار حرمته اما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الليل ولا طلوع الصبح بل 
بقي متوقفا في الأمرين ، فههنا  يكره له الأكل والشرب والجماع ، فان فعل جاز لان الأصل بقاء الليل والله اعلم. هذا وقد ذكر الإمام الرازي قول الأئمة ابا حنيفة ومالك والشافعي بانه يجب عليه القضاء في الحالتين أي اذا اخطأ في طلوع الصبح او اخطأ في غروب الشمس (
)  . 
4. قال الله تعالى : ( ...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... ((البقرة 196) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : معنى التمتع التلذذ ، يقال : تمتع بالشيء أي تلذذ به 
والمتاع : كل شيء يتمتع به ، وأصل من قولهم : حبل مانع أي طويل ، وكل من طالت صحبته مع الشيء فهو متمتع به ، والمتمتع بالعمرة إلى الحج : هو ان يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج ، ثم يقيم في مكة حلالا ينشى منها الحج ، فيحج من عامه ذلك ، وإنما سمي متمتعا لأنه يكون مستمتعا بمحظورات الإحرام فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج ، والتمتع على هذا الوجه صحيح لا كراهة فيه ، وهاهنا نوع آخر من التمتع مكروه ، وهو الذي حذر منه عمر بن الخطاب ( وقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله  ( وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )(
) ، والمراد من هذه المتعة ان يجمع بين الاحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع بها إلى الحج(
). 

الأساليب الدالة على حكم الكراهة : 
1. صيغة النهي المقترن بقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة مثل قوله تعالى : (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ( (المائدة 101) . فإنه اقترن بصارف إلى الكراهة وهو قوله ( بعدها (وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( (المائدة 101) . وقوله ( ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )(
). 
2. مادة الفعل الدال على الكراهة مثل قول النبي ( (( ان الله حرم عقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات ... وكره لكم ثلاثا : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ))(
). وقوله ( (( ابغض الحلال إلى الله الطلاق))(
). 
حكم المكروه : الترك أولى وفاعله لا يستحق العقاب وان كان ملوما (
). 
مسألة : 
اختلف الأصوليون في المكروه على قولين :

الأول : قول جمهور العلماء وهو رأي الإمام الرازي في ان المكروه عندهم نوع واحد(
) .

الثاني : وقال الحنفية ، ان المكروه ينقسم إلى قسمين : 

1. المكروه تنزيها : هو ما نفر الشارع منه دون عقاب لفاعله ، وهو إلى الحلال اقرب منه إلى الحرام كترك الاستحمام يوم الجمعة وترك التسمية في ابتداء الوضوء ، وترك السواك ، والإسراف بماء الوضوء. 
حكمه : انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله . 

2. المكروه تحريما : هو ما نهى الشارع عنه بدليل ظني فيه شبهة كأخبار الآحاد ، مثل البيع على بيع الغير ، والخطبة على خطبة الغير ، فكلاهما مكروه تحريما لقول الرسول ( (( ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه )(
). فالدليل ظني لثبوته بخبر الواحد . وإذا أطلق لفظ الكراهة أو المكروه عند الحنفية فالمراد به – على الأغلب الأكثر – المكروه تحريما .. ومعنى قولهم (مكروه ، أو يكره تحريما ) ان التلبس به قريب من الحرام بعيد عن الحلال (
). 
حكمه : انه يعاقب فاعله دون عقاب مرتكب الحرام ، ويثاب تاركه امتثالا لله تعالى(
). 
المبحث الثالث
الأحكام الوضعية

ويحتوي هذا المبحث على مطالب  خمسة
المطلب الأول : السبب

المطلب الثاني : الشرط 

المطلب الثالث : المانع 

المطلب الرابع : الصحة والفساد 

المطلب الخامس : العزيمة والرخصة 

المطلب الأول

السـبـب
تعريف السبب لغة واصطلاحا :
 السبب لغة :السبب الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره والجمع أسباب(
) . 
قال تعالى : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ( (الحج 15) ... وقيل هو بمعنى الباب قال تعالى : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ*أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ( (غافر 36-37) . ومنه قول زهير: 
من هاب أسباب المنية يلقها

ولو رام أسباب السماء بسلم
والكل يرجع إلى معنى واحد وهو طريق الوصول إلى الشيء. 

وذكر الإمام الرازي ( السبب )(
). في تفسير سورة البقرة فقال : أصل السبب في اللغة الحبل قالوا : ولا يدعى الحبل سببا حتى ينزل ويصعد به ، ومنه قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ( (الحج 15) . ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب ... يقال : ما بيني وبينك سبب أي رحم ومودة ، وقيل للطريق سبب لأنك بسلوكه تصل الموضع الذي تريده قال تعالى : (فَأَتْبَعَ سَبَبًا( (الكهف 85) . أي طريقا ، وأسباب السموات : أبوابها لان الوصول إلى السماء يكون بدخولها ، قال تعالى : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ*أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ( (غافر36-37) . والمودة بين القوم تسمى سببا لأنهم يتواصلون بها. 
السبب اصطلاحا :
 عرفه الأسنوي بقوله : (وصف ظاهر منضبط ، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته)(
)... كالسرقة لوجوب الحد ، والجنون لوجوب الحجر ، والغصب لوجوب رد المغصوب ان كان قائما ومثله ، أو قيمته ان كان هالكا ... فإذا انتفت السرقة والجنون والغصب انتفى وجوب الحد والحجر والرد أو الضمان . والسبب عند جمهور الأصوليين : هو ما يوجد الحكم عنده لا به سواء أكان مناسبا للحكم أم لم يكن كذلك (
). 
التطبيقات :
1. قال الله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( (البقرة  179) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان المراد منها ان نفس القصاص سبب الحياة، وذلك لان سافك الدم إذا أُقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل فلم يقتل ، فكان القصاص نفسه سببا للحياة من هذا الوجه(
). 
2. قال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  (( البقرة 185) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : إذا رأى إنسان هلال رمضان فأما ان يكون منفردا بتلك الرؤية أو لا يكون ، فان كان منفردا بها فاما ان يرد الإمام شهادته أو لا يردها ، فان تفرد بالرؤية ورد الإمام شهادته ، لزمه ان يصوم لان الله تعالى جعل شهود الشهر سببا لوجوب الصوم عليه ، وقد حصل شهود الشهر في حقه ، فوجب ان يجب الصوم عليه(
). 
3. قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا  ((البقرة  234) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : الأكثرون قالوا السبب هو الموت فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها خبر وفاة الزوج وجب ان تعتد بما انقضى ، قالوا: والدليل عليه ان الصغيرة التي لا علم لها يكفي في انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة(
). 
4. قال الله تعالى : (..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ((البقرة 275) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : السبب في تحريم عقد الربا ، انه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ، لان الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله ، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على اخذ الدرهم بدرهمين ، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان(
). 

المسألة الأولى : أقسام السبب: 

السبب ينقسم إلى قسمين : 
الأول : وقتي : وهو مالا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة  وليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له ، ومع هذا إذا وجد ، وجد الحكم لان الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما ، فهو دلالة لوجود الحكم وعلامة لظهوره كدلوك الشمس لوجوب الصلاة ، وشهر رمضان لوجوب الصيام ، والاضطرار لإباحة النية ....
الثاني : المعنوي: وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي وهو فعل للمكلف وفي قدرته ، كالاسكار جعل سببا لتحريم الخمر ، والسفر لإباحة الفطر ، والحرابة سببا للقتل ... وهذا القسم من السبب ، أي المعنوي ينظر اليه من جهتين : الأولى : يكون داخلا في خطاب التكليف وتجري عليه أحكامه ، فيكون مطلوبا فعله ، أو مطلوبا تركه ، أو مخيرا فيه . 
الثانية : باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى فيعد من أقسام الحكم الوضعي فالقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزما وهذا حكم تكليفي وهو سبب وجوب القصاص ، وهذا حكم وضعي ... والبيع مباح وهذا حكم تكليفي وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي(
). 
المسالة الثانية : السبب والعلة . 

السبب على رأي الجمهور (
)اعم في مدلوله من العلة ، بمعنى ان إدراك العقل وجه المناسبة بين المؤثر والحكم .. سمي علة كما يسمى سببا ... كالسفر لإباحة الفطر ، والاسكار لتحريم الخمر ، والصغر للولاية على الصغير ، فهذه مسائل يدرك العقل وجه المناسبة فيها بين السبب والحكم .... واما ان لم يدرك العقل وجه المناسبة بين المؤثر والحكم فحينئذ يسمى سببا ولا يسمى علة ... كالزوال لوجوب الظهر ، وشهود رمضان لوجوب الصيام وعلى هذا فالعقل هنا لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم ولذلك يسمى كل من زوال الشمس وشهود رمضان سببا فقط ولا يسمى علة .. ومن هذا يتبين ان السبب اعم من العلة فكل علة سبب وليس كل سبب علة. 
ويرى فريق آخر من الأصوليين. قصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم ولم يعقل تأثيره فيه كالوقت للصلاة ... وقصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته للحكم كالاسكار لتحريم الخمر... فالعلة لا تسمى سببا ، والسبب لا يسمى علة(
) . 
المسالة الثالثة : قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ذكر الإمام الرازي هذه القاعدة الأصولية في مواضع عدة من تفسير(
). سورة البقرة ... وسنذكر أقوال العلماء فيها : 
1. ذهب جمهور العلماء والصحيح عند الإمام الشافعي كما نقل عنه إمام الحرمين وهو رأي الإمام الرازي : ان العام إذا ورد لسبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل على عمومه ولم يقتصر على سببه .. فالمعتبر عمومه كما لو تجرد عن السبب ولان كل لفظ لو تجرد عن سؤال خاص حمل على عمومه ... وقد اجمع المسلمون على عموم آية القذف وان كانت نزلت في عائشة رضي الله عنهما خاصة ، وعموم آية اللعان وان كانت نزلت في شان هلال بن أمية وامرأته .. وعموم آية الظهار ... فدل كل ذلك على انه لا اعتبار بالسبب ... وحكى صاحب البحر انه لا خلاف فيه.
2. ذهب الإمام مالك وهو قول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال : ان العام إذا ورد لسبب خاص فانه يقتصر على السبب ،لكن الأعم الأغلب من الادلة الشرعية على خلاف ذلك(
). 
التطبيقات :  
قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ( (البقرة 159) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : انه كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئا من الدين لان اللفظ عام والعارض موجود وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضي الخصوص على ما ثبت في أصول الفقه ( ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) 

كما ان ترتيب  الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم ، لاسيما وان الوصف مناسب للحكم(
). 

المطلب الثاني
الشرطـ
تعريف الشرط لغة واصطلاحا
الشرط لغة : العلامة لأنه علامة على المشروط .. ومنه قوله تعالى : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا( (محمد 18) . أي علاماتها . واشراط الساعة علاماتها(
). 
الشرط اصطلاحا : عرفه المرداوي الحنبلي بقوله : (وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته)(
)
فالوضوء شرط لوجود الصلاة ( صحة الصلاة ) وليس جزء من حقيقة الصلاة ، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة(
) . 
التطبيقات : 

1. قال الله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( (البقرة  184) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا( إلى قوله ( آخر ) فيه معنى الشرط ... أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فافطر فليقض ، وإذا قدرت فيه معنى الشرط كان المراد بقوله كان الاستقبال لا الماضي . كما تقول : من أتاني أتيته(
) . 

2. قال الله تعالى : (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ( (البقرة 191). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : هذا بيان لبقاء هذا الشرط في قتالهم في هذه البقعة خاصة ، وقد كان من قبل شرطا في كل في كل القتال وفي الأشهر الحرم(
). 
3. قال الله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ( (البقرة 195) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ثبت ان الاحصار في هذه الآية عبارة عن منع العدو .... وبيانه ان كلمة : ان شرط عند أهل اللغة ، وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهرا ، فهذا يقتضي ان لا يثبت الحكم الا في الاحصار الذي دلت الآية عليه(
). 
4. قال الله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ( (البقرة 222) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان قوله (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ( علق الإتيان على التطهير بكلمة ( إذا ) وكلمة ( إذا ) للشرط في اللغة ، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط فوجب ان لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر(
). 
5. قال الله تعالى : (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ( (البقرة 230) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : كلمة ( ان ) في اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ... فظاهر الآية يقتضي انه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة . والأمر ليس كذلك ، فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل الا إنا نقول : ليس المراد ان هذا شرط لصحة المراجعة بل المراد انه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى ، وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره(
).
المسالة الأولى : الشرط والركن : 
يتفق الشرط والركن من جهة ان كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ، ويختلفان في ان الشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته اما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته ، فالوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ولكنه أمر خارج عن حقيقتها ، والركوع في الصلاة فهو ركن فيها إذ هو جزء من حقيقة الصلاة وماهيتها(
). 
المسالة الثانية : أقسام الشرط 
ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام . 

1. الشرط الشرعي : كشرط الطهارة لصحة الصلاة فيلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة . 
2. الشرط العقلي : كالحياة للعلم فيلزم من وجود العلم وجود الحياة ، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم . 
3. شرط عادي : كالسلم لصعود السطح فيلزم من صعود السطح وجود نصب السلم ، ولا يلزم من نصب السلم صعود السطح . 
4. شرط لغوي : مثل التعليقات نحو أنت طالق ان دخلت الدار (
). 
المسالة الثالثة : الشرط والسبب : 
الشرط : ما يتغير الحكم بوجوده ... والسبب لا يوجب تغير الحكم بل مصادفته وموافقته ولم يكن مبطلا كان تأثيره في حكم تأخر السبب إلى حين وجوده لا منع في منع وجوده ومثاله : إذا قال : ان دخلت الدار فأنت طالق ... فالسبب قوله فأنت طالق لان أنت طالق ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدونه غير ان الشرط أوقف حكمه إلى وقت وجوده فتأثير الشرط انما هو منع حكم العلة لا في نفس العلة بدليل انه لو لم يقترن به الشرط ثبت حكم العلة ، فالشرط لا يبطل السببية ولكن يؤخر حكمها ، والسبب ينعقد ولكن الشرط يرفعه ويؤخر حكمه ، فإذا ارتفع الشرط عمل السبب عمله(
). 
المطلب الثالث

المانع

تعريف المانع لغة واصطلاحا

المانع لغة: ( اسم فاعل من المنع / والمنع ضد الإعطاء ، وقد منع من باب قطع فهو مانع ومنه المنع ان تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده ، ورجل منوع ومانع ومناع ممسك) (
) ، ومنه قوله تعالى : (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ( (القلم 12) . 

اصطلاحا : وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته(
). 

والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم والسبب ... مثال مانع الحكم . كالأبوة في باب القصاص ومثال مانع السبب ... كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب . 

التطبيقات : 
1. قال الله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ( (البقرة 114) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : في أصول الفقه ان ترتيب الحكم على وصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم ، وهذا يقتضي ان المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم وذلك يقتضي أنهم ماداموا.مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام(
). 

2. قال الله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... (( البقرة 196) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان الحصر عبارة عن المنع ، وإنما يقال للإنسان : انه ممنوع من فعله ومحبوس عن مراده ، إذا كان قادرا على ذلك الفعل متمكنا منه ثم انه منعه مانع عنه ... والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء ... فإحالة الحكم على المانع تستدعى حصول المقتضى(
). 
3. قال الله تعالى : (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا( (البقرة 224) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : العرضة : عبارة عن المانع، واشتقاقها من الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيصير مانعا للناس من السلوك والمرور ... وتقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب إيمانكم من ان تبروا .. قالوا : وسبب نزول الآية ان الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم أو إصلاح ذات البين وإحسان ثم يقول: أخاف الله ان احنث  اليمين فيترك البر، إرادة البر في يمينه .. فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب هذه الأيمان عن فعل البر والتقوى(
) . 
4. قال الله تعالى : (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ( (البقرة 187) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اختلف المفسرون في معنى الآية فمنهم من حمله على كل المباشرات ولم يقصره على الجماع ، والأقرب ان لفظ المباشرة لما كان مشتقا من تلاصق البشرتين لم يكن مختصا بالجماع بل يدخل فيه الجماع والمعانقة والملامسة ، الا أنهم اتفقوا على ان المراد به هو الجماع ،لان السبب كان وقوع الجماع من القوم ، فصح ها هنا حمل الكلام على الجماع فقط ، وكما كان في الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع مما دونه ، وهذا الذي يجب ان يعتمد عليه(
).
المسالة الأولى : أقسام المانع : 
ينقسم المانع إلى قسمين .

(الأول : مانع الحكم : وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود السبب ، وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لان فيه معنى لا يتفق وحكمه كالحيض والنفاس فانه مانع من وجوب الصلاة مع تحقيق سببه وهو الوقت، والحيض والنفاس المانع من وجوب الصوم مع تحقق سببه وهو شهود الشهر . 

الثاني : مانع السبب : هو ما يستلزم من وجود بطلان السبب .. فهو يؤثر في السبب ويبطله ، لان في المانع معنى يعارض حكمه السبب .. فالنصاب سبب لوجوب الزكاة ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة وهو الغنى فيبطله وبالتالي لا يكون الغنى سببا مفضيا إلى مسببه وهو وجوب الزكاة لوجود المانع وهو الدين ، والمراد من المانع عند الإطلاق مانع الحكم لا مانع السبب ... والمانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف ، ولكن لا يجوز للمكلف إيجاد الحيل للتهرب من المانع قصدا سواء بإيقاعه أو رفعه لإسقاط حكم السبب المقتضى ان لا يترتب عليه ما اقتضاه فهو عمل غير صحيح والدليل على ذلك من النقل قوله تعالى : (  إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ( (القلم 17) . فالآية تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين بتحريهم المانع من إتيانهم وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة والعقاب انما يكون لفعل محرم ... وقوله تعالى : (وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ... ( (البقرة 231) . فالآية نزلت بسبب مضاره الزوجات بالارتجاع ان لا ترى بعده زوجا آخر مطلقا وان لا تنقضي عدتها الا بعد طول فكان الارتجاع بذلك القصد إذ هو مانع من حلها للأزواج .. وقوله ( : (( قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها))(
). وقوله ( ( ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها)(
). وهكذا يتبين ان الحيل التي تؤدي الى تحليل الحرام او تحريم الحلال او التهرب من الواجب لا تحل في الإسلام  وصاحبها آثم .. ومنها أيضا إذا وهب الرجل بعض ما له تنقيصا لنصاب الزكاة قبل مرور الحول ثم يسترده بعد الحول هربا من الزكاة(
) )(
) . 
المطلب الرابع 

الصحة والفساد

تعريف الصحة والفساد لغة واصطلاحا

الصحة لغة : بالكسر ذهاب المرض والبراءة من كل عيب(
). 
الصحة اصطلاحا: عرفها الإمام الرازي بقوله : ان يكون فعل المكلف موافقا للشرع(
) ، والصحة تطلق على العبادات مرة وعلى عقود المعاملات أخرى . وهذا القدر من المعنى متفق عليه عند الجميع . 
ولكن اختلف العلماء في كونه موافقا في نفس أمر الشارع أو بحسب ظن الفاعل إلى قولين : 

الأول : قال المتكلمون ان الصحة : عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أم لم يجب .. فمن صلى وهو يظن انه متطهر وتبين انه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله (
). 

الثاني : قال الفقهاء ان الصحة : عبارة عن سقوط القضاء بالفعل وعلى هذا فان المصلي في المثال السابق صلاته غير صحيحة لكونها غير مسقطة للقضاء(
) . فيتوضح مما سبق ان غاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين (
)، وسقوط القضاء عند الفقهاء . 

اما المراد بصحة عقود المعاملات : فهو ترتيب آثارها عليها وهو ما شرع لها كحل الانتفاع في البيع ، والاستمتاع في النكاح ... وعلى هذا فالصحيح من العبادات والمعاملات ما اجتمع أركانه وشرائطه حتى يكون معتبرا في حق الحكم(
). 

تطبيقات الصحة : 

1. قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( (البقرة 234) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : واما قوله تعالى (فإذا بلغن اجلهن) فالمعنى إذا انقضت هذه المدة التي هي اجل العدة فلا جناح عليكم . والمقصود من هذه العدة انه لا يؤمن اشتمال فرجها على ماء زوجها الأول . ثم قال ( فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) أي ما يحسن عقلاً وشرعا لأنه ضد المنكر الذي لا يحسن وذلك هو الحلال من التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة ، ثم ختم الآية بالتهديد فقال (والله بما تعملون خبير )(
) .

2. قال الله تعالى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً( (البقرة 236) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قال الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على ان عقد النكاح بغير مهر جائز ... وقال القاضي : أنها لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة اما بيان دلالتها على الصحة فلأنه لو لم يكن صحيحا لم يكن الطلاق مشروعا ولم تكن المتعة لازمة ، واما أنها لا تدل على الجواز ، فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز بدليل ان الطلاق في زمان الحيض حرام ومع ذلك واقع وصحيح... قلت وظاهر كلام الإمام الرازي انه مع رأي الإمام القاضي الباقلاني(
). 
الفساد لغة : ضد الصلاح(
)
وذكر الإمام الرازي في تفسيره الفساد فقال : هو خروج الشيء عن كونه منتفعا به ونقيضه الصلاح(
). 
الفساد اصطلاحا : 

اولا : قال الجمهور الفساد يرادف البطلان . فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها أو عدم سقوط القضاء ، وفي المعاملات عدم النفوذ ، فهما نقيض الصحة بكل اعتبار من اعتباراتها (
). 

ثانيا : اما الحنفية : فإنهم فرقوا بين الفاسد والباطل فخصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله كبيع الخمر والفاسد بما ينعقد بأصله دون وصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه عقد ربا ، فالبيع الفاسد عند الحنفية يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض وحاصل هذا أن قاعدتهم انه لا يلزم من كون الشيء ممنوعا بوصفه أن يكون ممنوعا بأصله فجعلوا ذلك منزلة متوسطة بين الصحيح والباطل . 
فالصحيح عند الحنفية هو المشروع بأصله ووصفه وهو العقد المستجمع لكل شرائطه . 

والباطل هو الممنوع بأصله ووصفه . 

والفاسد هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه 

وهذا التقسيم يجري في المعاملات . 

اما في العبادات والنكاح من المعاملات فإنهم وافقوا الجمهور في مرادفة الفساد للبطلان (
). 
التطبيقات : 

قال الله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( (البقرة 229) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : اختيار كثير من العلماء ، انه لو طلقها اثنين أو ثلاثا لا يقع الا الواحدة ، وهذا القول هو الا قيس لان النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة ، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود وانه غير جائز ، فوجب ان يحكم بعدم الوقوع(
).
المطلب الخامس
العزيمة والرخصة

تعريف العزيمة والرخصة لغة واصطلاحا
العزيمة لغة : مأخوذة من عقد القلب على أمر ما ومنه قوله تعالى : (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ( (طه 115) . أي قصدا مؤكدا ومنه سمي بعض الرسل (أولوا العزم) لتأكد قصدهم في إظهار الحق(
).
وتكلم الإمام الرازي ( رحمه الله ) عن لفظ العزم في تفسير قوله تعالى : (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .... ( (البقرة 235) . فذكر(
). ان لفظ العزم له وجوها : 

الأول : انه عبارة عن عقدة القلب على فعل من الأفعال ومنه قوله تعالى : (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ( (ال عمران 159) . واعلم ان العزم انما يكون عزما على الفعل . 

 الثاني : ان يكون العزم عبارة عن الإيجاب ، يقال : عزمت عليكم أي أوجبت عليكم ، ويقال : هذا من باب العزائم لا من باب الرخص وقال ( ( ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه )(
).
العزيمة اصطلاحا : عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى : كالعبادات الخمس ونحوها(
). أو ما شرع ابتداء من غير ان يكون متصلا بعارض(
). 
التطبيقات : 

قال الله تعالى : (خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ( (البقرة 63) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أي بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل والتكاسل وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل (
) . 

الرخصة لغة : اليسر والسهولة ومنه رخص السعر إذا تراجع .. وبفتح الخاء عبارة عن الأخذ بالرخص(
). 
الرخصة اصطلاحا : 
وعرفها الإمام الرازي بقوله : ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع(
) . وقال الإمام الآمدي في تعريفها : هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرِّم(
). وعرفها صاحب التقرير بقوله : هي حكم ما شرع تخفيفا لحكم آخر(
). 
والرخصة : رفع الحرام وإسقاط الواجب عند الضرورة عن المكلف . 
التطبيقات :
1. قال الله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ( (البقرة 173) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : لما حرم الله تعالى تلك الأشياء ، استثنى عنها حال الضرورة وهذه الضرورة لها سببان  احدهما : الجوع الشديد وان لا يجد مأكولا حلالا يسد به الرمق ، فعند ذلك يكون مضطرا . الثاني : إذا اكرهه على تناوله مكره فيحل له تناوله(
). 

2. قال الله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر( (البقرة 184) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قال أكثر الفقهاء * ان المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة إذْ لا فرق في الفعل بين ما يخاف منه وبين ما يؤدي إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف انه لو صام تشتد حماه ، وصاحب وجع العين يخاف ان صام ان يشتد وجع عينه ، قالوا : وكيف يمكن ان يقال كل مرض مرخص مع علمنا ان في الإمراض ما ينقصه الصوم ، فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم في تقويته ، ثم تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به ، لان ذلك قد يحصل ، فيمن ليس بمريض أيضا ، فأذن يجب في تأثيره ما ذكرناه(
). 

3. قال الله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى( (البقرة 203) .  

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان الله تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل ان يخطر ببال قوم ان من لم يجر على موجب هذه الرخصة فانه يأثم ، فلما كان هذا الاحتمال قائما لا جرم أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين انه لا أثم في الأمرين ، فان شاء استعجل وجرى على موجب الرخصة ، وان شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة ، ولا إثم عليه في الأمرين (
). 

4. قال الله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا( (البقرة 239) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ان الخوف التي تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشي ومع الركوب والركض لا يمكن معه المحافظة على الاستقبال (يعني القبلة ) فصار قوله ( فرجالا أو ركبانا ) يدل على الترخص في ترك التوجه (يعني إلى القبلة ) وأيضا يدل على الترخص في ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لان مع الخوف الشديد مع العدو لا يأمن الرجل على نفسه ان وقف في مكانه لا يتمكن من الركوع والسجود فصح بما ذكرنا دلالة رحالا أو ركبانا على جواز ترك الاستقبال وعلى جواز الاكتفاء بالإيماء في الركوع والسجود(
). 

المسالة الأولى : أنواع الرخص: 
تنقسم الرخص إلى ثلاثة أقسام . 
الأولى : إباحة المحرم عند الضرورة : ومثاله أكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر لان حفظ الحياة ضروري فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف فيه تلف النفس  وكذا شرب الخمر عند الظمأ الشديد الذي يخشى فيه الهلاك ... وأباح سبحانه التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا اكره على ذلك بالقتل قال تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ( (النحل 106)(
). 
الثانية : إباحة ترك الواجب : مثل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفرد لا للأمة كلها إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وكذلك الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة(
) . 

الثالث : تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع انه خلاف القواعد العامة مثل : بيع السلم *. فقد أباحه الشارع الحكيم مع انه بيع معدوم باطل ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين ، ومنها أيضا : عقد الاستصناع ، أباحه الشارع مع انه بيع معدوم لحاجة الناس اليه وفي منعهم منه حرج وضيق(
) . 

وهناك نوع من الرخص تسمى رخصة مجازاً وهي الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة التي كانت من قبلنا ، وقد وضعها الله تعالى عنا كما قال تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ( (الأعراف 157). 
وقال تعالى : (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا( (الأعراف 157) . فهذا النوع غير مشروع في حقنا أصلا ، لا بناء على عذر موجود في حقنا بل تيسيرا وتخفيفا علينا ، فكانت رخصة من حيث الاسم مجازا وان لم تكن رخصة حقيقية لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصلا في حقنا ، فان حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرم ولكن كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصة مجازا (
). 

المبحث الرابع 
ويحتوي على مطالب ثلاثة
المطلب الأول : الحاكم 

المطلب الثاني : المحكوم فيه

المطلب الثالث : المحكوم عليه 

المـطلـب الأول

الحـاكـم
اتفق المسلمون ان الحاكم هو الله تعالى وهو مصدر جميع الأحكام التكليفية والوضعية سواء أكان ذلك بطريق النص من كتاب أو سنة أم بواسطة الفقهاء والمجتهدين لان المجتهد مظهر لحكم الله تعالى وليس منشئا له من عنده ، فلا حكم الا لله حيث قال تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ( (الأنعام 57) . وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما انزل الله كفرا ، لأنه ليس لغير الله تعالى سلطة إصدار الأحكام ، قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( (المائدة 44) (
). وبعد هذا الاتفاق اختلف العلماء في أحكام الله تعالى هل أنها لا تعرف إلا بواسطة الرسل ، أم يمكن للعقل إدراكها إلى ثلاثة أقوال : 

الأول : ذهب الماتريديه والحنفية وبعض الأصوليين إلى ان العقل يستطيع إدراك معظم الأفعال بناء على صفاتها وما يترتب على الفعل من مصالح ومفاسد ، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل ان يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا ان ينهى عنه الشرع لان العقول مهما نضجت فهي قاصرة وناقصة(
) . 

الثاني : وذهب جمهور الأصوليين والأشعرية واحمد وأكثر أصحابه ومن وافقهم من الفقهاء إلى ان العقل لا يستقل بإدراك حكم الله تعالى بل لابد من وساطة الرسول وتبليغه ، فالأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذاتها ، وبناء على ذلك فلا حكم لله تعالى في أفعال العباد قبل بعثة الرسل ، وحيث لا حكم فلا تكليف ولما لم يوجد التكليف فلا يكون حساب ولا عقاب ولا مدح(
) . 

الثالث : ذهب المعتزلة والكرامية( والخوارج(( إلى ان العقل يستقل بادراك حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفاتها وما يترتب على هذه الأفعال من منافع أو مضار وان هذا الإدراك لا يتوقف على تبليغ الرسل ، فحسن الفعل أو قبحه أمران عقليان لا شرعيان ، وان حكم الله تعالى يكون وفق ما أدركته عقولنا من حسن الأفعال وقبحها ، فما رآه العقل حسنا ، فهو عند الله حسن ، وما رآه العقل قبيحا فهو عند الله قبيح ، وبناء على هذا القول فان الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل وحتى لو لم تبلغه الدعوة(
). 

التطبيقات : 

قال الله تعالى : (... لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ .... ( (البقرة 213) . قال الإمام الرازي في تفسير الآية : فاعلم ان قوله (لِيَحْكُمَ) فعل فلابد من استناده إلى شيء تقدم ذكره ، وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة ، فأقربها إلى هذا اللفظ : الكتاب ثم النبيون ، ثم الله تعالى ، فلا جرم كان إضمار كل واحد منهما صحيحا ، فيكون المعنى : ليحكم الله ، أو النبي المنزل عليه ، أو الكتاب ، وإذا رجحنا احتمال الله تعالى فلأنه سبحانه هو الحاكم في الحقيقة لا الكتاب ، واما النبي فلأنه هو المظهر ( لأحكام الله تعالى)(
). 

المطلب الثاني

المحكوم فيه أو به(
)
هو فعل المكلف فان تعلق بالوجوب يسمى واجبا كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ( فالإيجاب المأخوذ من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وهو إقامة الصلاة فجعله واجبا . 

وان تعلق بالندب يسمى مندوبا كقوله تعالى : (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ( (البقرة 282) . فالندب المأخوذ من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وهو كتابة الدين فجعله مندوبا ، وان تعلق بالتحريم يسمى حراما كقوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ( (البقرة 173) . فالتحريم المأخوذ من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف وهو عدم تناول هذه المحرمات من الأطعمة فجعله محرما . 

وان تعلق بالكراهة يسمى مكروها ، كقوله تعالى : (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ( (البقرة 267) . فالكراهة المأخوذة من هذا الحكم تعلقت بفعل المكلف وهو إنفاق الخبيث فجعلته مكروها . 

وان تعلق بالإباحة يسمى مباحا كقوله تعالى : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا( (البقرة 168) . فالإباحة المأخوذة من هذا الحكم تعلقت بفعل المكلف وهو الأكل مما في الأرض فجعلته مباحا . 

التطبيقات:
 قال الله تعالى ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ( (البقرة : 173) قال الامام الرازي في تفسير الاية : أن الاضطرار ليس من افعال المكلف فلا بد ههنا من اضمار وهو الاكل والتقدير : فمن اضطر فاكل فلا إثم عليه(
).
المطلب الثالث

المحكوم عليه (
).

هو المكلف وله شروط : 

الأول : الحياة فالميت لا يكلف . 

الثاني : ان يكون من الثقلين الإنس والجن والملائكة : فيخرج البهائم والجمادات ونقل الإمام الباقلاني الإجماع عليه .  
الثالث : البلوغ : فالصبي ليس مكلفا لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب . وفي هذا الشرط والذي يليه قال النبي ( ( رفع القلم عن ثلاثة ، النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل)(
). 

الرابع : العقل : فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي . 

الخامس : الفهم : وهو الإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال وهو يتوقف على العلم به وهو ضروري فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهم فينتفي شرط صحة التكليف لقوله ( ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(
). 

السادس : الاختيار : فيمتنع تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من مكان مرتفع شاهق فهو لا بدله من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له ، ومثله المضطر الذي ينسب اليه الفعل الذي اضطر اليه ومثاله كمن شد وثاقه والقي على شخص فقتله بثقله ، وكذلك يمتنع تكليف المكره وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل الا بالصبر على إيقاع ما اكره به ومثاله كمن اكره على النطق بكلمة الكفر  

السابع : علم المخاطب بكونه مأمورا : ان يعلم المخاطب كونه مأمورا قبل زمن الامتثال حتى يتصور منه قصد الامتثال وان لم يعلم وجود شرطه وتمكنه في الوقت . 

التطبيقات:
1. قال الله تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ( (البقرة 34) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : مخلوقات الله تعالى المكلفون أو من عداهم ولا شك ان المكلفين أفضل من غيرهم اما المكلفون فهم أربعة أنواع الملائكة والإنس والجن والشياطين(
)، ثم يقول الإمام في موضع آخر وقد ثبت بالإجماع أن المكلفين هم الملائكة والجن والإنس(
).

2. قال الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) (البقرة : 44) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية وهو يرد على من قال (ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)  الجواب عن ذلك ان المكلف مأمور بشيئين أحدهما : ترك المعصية ، والثاني : منع الغير عن فعل المعصية والإخلال بأحد التكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر(
).

3. قال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( (البقرة 222) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : إن قيل أن ظاهر الآية دل على أنه يجب تكثير التوبة مطلقاً والعقل يدل على ان التوبة لا تليق الا بالمذنب فمن لم يكن مذنباً وجب ان لا تحسن منه التوبة .
والجواب ان المكلف لا يأمن البتة من التقصير فتلزمه التوبة دفعاً لذلك التقصير(
).

4. قال الله تعالى ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( (البقرة 230) . 


قال الإمام الرازي في تفسير الآية : يريد من له  عقل وعلم كقوله تعالى (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ( (العنكبوت 43) والمقصود ان الله تعالى لا يكلف الا عاقلاً عالماً بما يكلفه لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف(
)
المبحث الخامس 
الألفاظ

ويحتوي على مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول : الاسم 

المسألة الأولى : المشترك 

المسألة الثانية : الحقيقة والمجاز 

المطلب الثاني : الفعل 

المطلب الثالث : الحرف 

المطلب الأول 

الاسم 
يتألف الكلام من ثلاثة أشياء ( اسم ) و ( فعل) و ( حرف) 

تعريف الاسم : 
(وهو الذي يدل على معنى ولا يدل على زمانه المعين) (
) وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص ، فالشخص نحو ( رجل وفرس وحجر ) ، وأما ما كان غير شخص فنحو ( الضرب واليوم والأكل ) ، وإنما قلنا ( يدل على معنى ) مفرد لا فرق بينه وبين الفعل إذا كان الفعل يدل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل ... والاسم قد يعرف بأشياء كثيرة منها دخول الألف واللام ( اللتين للتعرف عليه ) نحو الرجل والضرب والحمد فهذا لا يكون في الفعل ... ويعرف أيضا بدخول حرف الجر ( الخفض ) عليه نحو : مررتُ بزيدٍ ... ويعرف أيضا بامتناع ( قد وسوف ) من الدخول عليه فلا نقول : قد الرجل أو سوف الغلام ... والاسم أيضاً ينعت نحو : مررت برجلٍ عاقل ... والاسم يضمر ويكنى عنه نقول : زيد لقبته والرجل ضربته ... وكل ما صلح ان يكون معه ( يضر و ينفع ) فهو اسم وكل مالا يصلح معه ( يضر و ينفع ) فليس باسم ... نقول ( الرجل ينفعني والضرب يضرني ) ولا نقول ( يضرب ينفعني و ( يقوم يضرني )(
) . 

ذكر الأمام الرازي تعريف الاسم في تفسيره فقال في تعريفه : الاسم : لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين(
)
التطبيقات : 
1. قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.... (( البقرة 3). 
قال الأمام الرازي في تفسير الآية : وهو يتكلم عن الصلاة : الصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة يتلو بعضها بعضاًَ مفتتحة بالتحريم، مختتمة بالتحليل ، وهذا الاسم يقع على الفرض والنفل ، لكن المراد بهذه الآية الفرض خاصة لأنه الذي يقف الفلاح عليه(
). 

2. قال الله تعالى : (وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا( (البقرة 31) . 
قال الأمام الرازي في تفسير الآية : ان الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو فإن كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ما هياتها ، فصح ان يكون المراد من الأسماء : الصفات . وان كان من السمو فكذلك لأن دليل الشيء كالمرتفع على ذلك الشيء فإن العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول(
).

المسالة الأولى : المشترك. 

تعريف المشترك : (هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر) (
) ، فلا بد فيه من شرطين : تعدد الوضع وتعدد المعنى بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر.. مثل لفظ ( العين ) فإنه في أصل الوضع اللغوي يطلق على العين الناظرة،وعين الماء ، والجاسوس ، والشمس ، ولكن لا على ان جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ وإنما يراد واحد منها بانفراد عند الاطلاق فهو قد وضع لكل منها على حدة . 

أسباب وجود المشترك(
) : 
1. اختلاف الوضع اللغوي بين القبائل : قد يضع واضع في قبيلة عربية لفظا لمعنى معين ، ويضع آخر اللفظ نفسه لمعنى آخر ، ثم ينقل إلينا اللفظ مستعملاً في المعنيين من غير نص على اختلاف الوضع . 

2. تطور الاستعمال او الاشتراك المعنوي : قد يوضع اللفظ لمعنى عام يجمع بين معنيين فتصلح الكلمة لكل منهما بسبب المعنى الجامع وهذا يسمونه الاشتراك المعنوي ويغفل الناس عن المعنى الأصلي مثل لفظ ( النكاح ) فإنه لغة الضم ، فيشمل العقد لضم اللفظين إلى بعضهما ، والجماع لضم الجسمين إلى بعضهما فهو مشترك معنوي ثم كثر اطلاقه في الشرع على العقد . 
3. التردد بين الحقيقة والمجاز : قد يوضع اللفظ لمعنى حقيقي أصلي ثم يشتهر استعماله في معنى مجازي وينسى انه مجاز فيه ، فينقل اللفظ إلينا على أنه حقيقة في المعنيين : المعنى الحقيقي ، والمعنى المجازي . 
4. التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي : قد ينقل اللفظ من معناه الأصلي الى معنى اصطلاحي عرفي فيكون حقيقة لغوية في الأول وعرفية في الثاني ويصبح مشتركاً بينهما . 
دلالة المشترك:  اذا تردد اللفظ بين احتمال الاشتراك والانفراد بالمعنى كان الغالب على الظن هو الانفراد واحتمال الاشتراك مرجوح لأن الاشتراك خلاف الأصل ... واذا تحقق الاشتراك  وجب على المجتهد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة اللفظية او الحالية التي ترجح المعنى المراد (
). 

التطبيقات : 
1. قال الله تعالى : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ( (البقرة 23) . 
قال الأمام الرازي في تفسير الآية : وهو يتكلم عن معنى ( الشهداء ) : المراد من الشهداء أكابرهم او من يوافقهم في إنكار أمر محمد ( ، والمعنى وادعوا أكابركم ورؤسائكم ليعينوكم على المعارضة وليحكموا لكم وعليكم فيما يمكن ويتعذر . فأن قيل هل يمكن حمل اللفظ عليهما معاً وبتقدير التعذر فأيهما أولى ؟ قلنا اما الأول فممكن لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة فيمكن جعله مجازاً عن المعين والناصر ، وأوثانهم وأكابرهم مشتركة في أنهم كانوا يعتقدون فيهم كونهم أنصاراً لهم وأعوانا ، واذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فيه(
).

2. قال الله تعالى : (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (البقرة 81) . 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : إن أكثر عمومات القرآن مخصوصة والمجاز والاشتراك خلاف الأصل ولابد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوص وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر(
). 

المسالة الثانية : الحقيقة والمجاز: 

ينقسم الاسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز . 

أولا : الحقيقة : 

(هي اللفظ المستعمل فيما وضع له )(
) : مثل أسد للحيوان المفترس . فخرج بقولنا ( المستعمل ) المهمل فلا يسمى حقيقة أو مجازاً . وخرج بقولنا (فيما وضع له) . المجاز... وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : لغوية وشرعية وعرفية(
). 
فاللغوية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة ... فخرج بقولنا ( في اللغة) الحقيقة الشرعية والعرفية ...مثال ذلك ( الصلاة ) فإن حقيقتها اللغوية (الدعاء) فتحمل عليه في كلام أهل اللغة ... والحقيقة الشرعية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع . فخرج بقولنا ( في الشرع ) الحقيقة اللغوية والعرفية ... مثال ذلك ( الصلاة ) فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك ... والحقيقة العرفية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف .. فخرج بقولنا (في العرف ) الحقيقة اللغوية والشرعية . مثال ذلك ( الدابة ) فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف . 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة : أن تحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية ، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية 

وفي استعمال : أهل العرف على الحقيقة العرفية(
) . 
تطبيقات الحقيقة : 

1. قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ((البقرة 6). 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : تقدير الآية سواء عليهم انذارك وعدم انذارك ، فان قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز لابد وأن يكون لفائدة زائدة في المعنى أو في اللفظ والفائدة أن معنى الآية : سواء عليهم انذارك وعدم انذارك لهم بعد ذلك لأن القوم كانوا قد بلغوا في الإصرار واللجاج والإعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي فيهم البتة رجاء القبول بوجه .. فكان ذلك يفيد حصول اليأس وقطع الرجاء منهم(
) . 

2. قال الله تعالى : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( (البقرة23) . 


قال الإمام الرازي في تفسير الآية : وهو يتكلم عن قوله تعالى (شهداءكم(: كان في العرب أكابر يشهدون على المتنازعين في الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من الآخر وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز(
). 
ثانيا : المجاز : 


(هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له)(
) ، مثل : أسد للرجل الشجاع ... فخرج بقولنا (المستعمل) المهمل ، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً ... وخرج بقولنا (في غير ما وضع له) الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجاز إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة .. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة ، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها .. فإن كانت المشابهة سمي التجوز ( استعاره ) كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع... وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز ( مجازاً مرسلاً) إن كان التجوز في الكلمات مثال ذلك أن نقول ( رعينا المطر ) فكلمة ( المطر) مجاز عنه العشب ، فالتجوز بالكلمة .. وإن كان التجوز بالإسناد سمي (مجازاً عقليا ) ومثاله أن نقول : أنبت المطر العشب ، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها ، ولكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز ، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد ... وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه : لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منها وحكمه(
) .
تطبيقات المجاز  : 
1. قال الله تعالى : (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ( (البقرة 7). 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الإبصار ومعلوم من حال الكفار خلاف ذلك فلا بد من حمله على المجاز وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره في باب الهداية (
). 
2. قال الله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ( (البقرة 43) . 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية :من المجازات المشهورة في اللغة اطلاق اسم الجزء على الكل ، ولما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم الدعاء عليها على سبيل المجاز(
). 
المطلب الثاني

الفعل(
).

تعريف الفعل : ما دل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل .وقلنا ( وزمان ) لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط .. والاسم إنما هو لمعنى مجرد من هذه الأوقات أو لوقت مجرد من هذه الأحداث والأفعال ، ونعني بالأحداث التي يسميها النحويون المصادر نحو الأكل والضرب ... والأفعال التي يسميها النحويون ( المضارعة ) هي التي أوائلها الزوائد الأربع ( الألف والتاء والياء والنون ) تصلح لما أنت فيه من الزمان ولما يستقبل نحو أكل وتأكل ويأكل ، فجميع هذا يصلح لما أنت فيه من الزمان ولما يستقبل ولا دليل في لفظه على أي الزمانين تريد كما أنه لا دليل في قولنا ( رجل فعل كذا ) ( وكذا أي الرجال تريد ) حتى نبينه بشيء آخر ، فإذا قلنا سيفعل أو سوف يفعل دل على اننا نريد المستقبل وترك الحاضر على لفظه لأنه أولى به إذ كانت الحقيقة انما هي للحاضر الموجود لا لما يتوقع أو قد مضى ولهذا عندهم الأسماء ومعنى  ضارع شابه ولما وجدوا هذا الفعل الذي في اوائله الزوائد الأربع يعم شيئين المستقبل والحاضر خص المستقبل بـ ( السين أو سوف ) دون الحاضر وحينئذ يعلم المخاطب من تريد ... وكما أن الأسماء خصت بالكسر فلا يكون في غيرها ، كذلك الأفعال خصت بالجزم فلا يكون في غيرها ... وجميع الأفعال مشتقة من الأسماء التي تسمى مصادر كالضرب والحمد والقتل فـ ( حمدت ) مأخوذة من الحمد ، و ( ضربت ) مأخوذ من الضرب وإنما لقب النحويون هذه الأحداث مصادر لأن الأفعال كأنها صدرت عنها ... وعلامة فعل الأمر نزع حرف المضارعة لا غير . 

التطبيقات : 
1. قال الله تعالى:(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ((البقرة 3). 



قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) قدم المفعول على الفعل دلالة على كونه أهم كأنه قال ويخصون بعض المال بالتصدق به(
). 

2. قال الله تعالى : ( سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ( (البقرة 211) . 


قال الإمام الرازي في تفسير الآية : ( سل ) كان في الأصل ( اسأل ) فتركت الهمزة التي هي عين الفعل لكثرة الدور في الكلام تخفيفاً ونقلت حركتها الى الساكن الذي قبلها وعند هذا التصريف استغني عن ألف الوصل (
). 
المطلب الثالث

الحرف(
)
تعريف الحرف : ما دل على معنى في غيره ، وأصنافه كثيرة ، والحرف لا يخلو من ثمانية مواضع إما أن يدخل على الاسم وحده نحو (  الرجل ) أو الفعل وحده نحو ( سوف ) أو ليربط اسما باسم نحو ( جاءني زيد وعمرو ) أو فعلاً بفعل 
( قام وقعد ) أو فعلاً باسم نحو ( مررت بزيدٍ ) او يدخل على الكلام التام نحو 
( ما قام زيد ) أو يربط جملة بجملة نحو ( إن يقم زيد يقعد عمرو ) او يكون الحرف زائداً .

التطبيقات 

1. قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( (البقرة6)  

قال الأمام الرازي وهو يتكلم عن حرف ( إن ) : حرف والحرف لا أصل له في العمل لكن هذا الحرف أشبه الفعل صورة ومعنى وتلك المشابهة تقتضي كونها عاملة(
). 

2. قال الله تعالى : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ( (البقرة 21). 

قال الأمام الرازي في تفسير الآية : أما الألفاظ فهي كالاسم والفعل والحرف فيدل كل واحد منها على شيء هو في نفسه لفظ مخصوص وأقواها مرتبة الاسم ، وأضعفها الحرف ، فظن قوم أنه لا يأتلف الاسم بالحرف ، وكذا أعظم الموجودات هو الحق سبحانه وتعالى وأضعفها البشر " (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا( (النساء 28) . فقالت الملائكة أي مناسبة بينهما (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ( (البقرة 30) .فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف في حال النداء ، فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء والتضرع . 
(�) ينظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الشهير (بالرافعي) ( ت 770هـ ) ، (دار النشر : المكتبة العلمية ـ بيروت)  1/145 ، مادة ( حـ ك م ) . 


(�) ينظر : نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ، شهاب الدين أبي العباس احمد بن إدريس الصنهاجي المصري ( ت 684هـ ) ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421هـ)  1/72 . 


(�) بنظر : أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني ، (ت1250هـ)، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق ، ( ط2 ، دار ابن كثير – دمشق بيروت 1424 هـ 2003م ) /57  .  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي ( ت : 772هـ ) ، تحقيق د. محمد حسن هيتو ، ( ط1 ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1400هـ ) /48.


(�) ينظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (ت756هـ) ، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي ، تحقيق : علي محمد معوض ، عادل احمد عبد الموجود �( ط1 ، دار النشر : عالم الكتب بيروت 1419 ) 1 / 482 – 483 –  الإمام في بيان أدلة الأحكام للسلمي ، عز الدين بن عبد السلام (ت577هـ) (النشر – بيروت 1407هـ ) 1/82. 


(�) ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج ،  للسبكي ، علي بن عبد الكافي السبكي ( ت: 756هـ) : تحقيق : جماعة من العلماء ، ( ط1 ، دار النشر ، دار الكتب العلمية 1413هـ ) 1 /44 ، التقرير والتحبير في علم الأصول ، للحاج ابن أمير ( ت: 879 هـ ) ، دار الفكر ، بيروت ، 1417هـ ، 2/103 ، . 


(�) ينظر : نفائس الأصول في شرح المحصول ، 1 / 74 ، البحر المحيط في أصول الفقه ، للزركشي ( ت : 794هـ ) ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ، تحقيق د. محمد ثامر ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421هـ ، 1/141 .  


(�) ينظر : الوجيز في أصول الفقه ، للدكتور عبد الكريم زيدان ، ط5 ، الدار الإسلامية ، عمان ، 1417هـ / 26 . 


(�) ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للشوكاني / 58 . 


(�) ينظر : أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ، د. وهبة ط3 ، دار الفكر ، دمشق ، 2005م ، 1/51  


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/137 – البحر المحيط 1/99 . 


(�) ينظر : المحصول في علم الأصول للرازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت606هـ) : ، ط1 ، دار النشر ـ الرياض 1400هـ ) تحقيق : طه جابر فياض العلواني 1/ 113 – قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ( ت 489هـ ) ، تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418هـ ) 1/302 . 


(�) ينظر : ابن منظور ، محمد بن مكرم الإفريقي المصري : لسان العرب ، ( ط1 دار النشر ، دار صادر ـ بيروت ) مادة ( و ج ب ) 1/793 – الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح ، تحقيق محمود خاطر ، ( دار النشر – مكتبة لبنان ـ بيروت 1415هـ ) مادة ( و ج ب ) / 295. 


(�) المحصول 1 / 117. 


(�) ينظر : المحصول للرازي 1 / 117-118 – البحر المحيط 1 / 141. 


(�) ينظر : التمهيد للاسنوي 1 / 58 – المحصول للرازي 1 / 119-120 ، الإحكام في أصول الإحكام للآمدي ، سيف الدين علي بن ابي علي بن محمد (ت631هـ) : ( ط5 ، دار الكتب العلمية – بيروت 1426هـ - 2005م ) / 1/87. 


(�) ينظر : أصول السرخسي ، ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي (ت490هـ) ، تحقيق : أبو ألوفا الأفغاني ، ( ط1 ، دار الكتب العلمية بيروت 1414هـ 1993م ) 1/111 – التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي ابي الحسن علاء الدين علي بن سليمان ( ت 885هـ ) ، تحقيق : د. عبد الرحمن الجبرين ، د. عوض القرني ، د. احمد السراج (ط1 ، مكتبة الرشد ، السعودية ، 1421هـ ) 2/841 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير للرازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت606هـ) ، �( ط1 ، دار الفكر ـ بيروت ـ 1425هـ - 2005م) 5 / 46. 


(�) التفسير الكبير : 6/156. 


(�) ينظر : التفسير الكبير  6 / 124. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  6 / 129.  


(�) ينظر : المصدر نفسه  4 / 135. 


(�) ينظر : المحصول 2/324 – التلخيص 1/291 – المستصفى في علم الأصول للغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد (ت505هـ) ، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، ( ط1 ، دار النشر ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 1413هـ )  /57


(�) ينظر : المحصول 1 / 277 - التمهيد للأسنوي / 83 - المسودة في أصول الفقه ، لآل تيمية ، عبد الحليم احمد بن عبد الحليم ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، (دار النشر – المدني 0 القاهرة ) / 54 – أصول السرخسي ، أبي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي ( ت 490هـ ) ، تحقيق : أبو الوفا الافغاني ( ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1414هـ ) 1/65 – المحصول لابن العربي ، القاضي ابي بكر بن العربي المعافري المالكي ، تحقيق : حسين علي البدري و سعيد فودة ، ( ط1 ، دار البيارق ، عمان ، 1420هـ ) / 65 . 


(�)ينظر : قواطع الأدلة 1 / 91 –  البحر المحيط 1/181 .


(�) ينظر : البحر المحيط 1/181 . 


(�) المصدر نفسه 1/182 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 119. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  4 / 120. 


(�) ينظر التفسير الكبير 4 / 170. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4/115 - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي محمد العربي ، دار الكتب العلمية  بيروت ص 66 ، شرح العمدة لابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم الحراني ابو العباس (ت727هـ)، تحقيق د. سعود صالح العطيشان (ط1 ، مكتبة العبيكان الرياض 1413هـ ) 4/536 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير 2/193 . 


(�) المعتمد في أصول الفقه للبصري ، ابو الحسين محمد بن علي بن الطيب (ت436هـ): تحقيق : خليل الميس ، (ط1 ، دار النشر : دار الكتب العلمية ، بيروت 1403هـ) ، 1/83.


(�) ينظر : المستصفى / 54 – إحكام الآمدي 1 / 88 – نفائس الأصول 2 / 234 .  المحصول 2/266 . الإبهاج 1 / 84 . التمهيد 1 / 79 . روضة الناظر وجنة المناظر  ، المقدسي ، عبد الله احمد بن قدامه (ت620هـ)، تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد ، ( ط2 ، دار النشر ، جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض 1399هـ ) ص27 – قواطع الأدلة 1 / 97 . الإحكام في أصول الإحكام ، لابن حزم ، ابي محمد علي بن احمد بن سعيد الظاهري (ت456هـ)، تحقيق : د. محمود حامد عثمان ، ( دار الحديث – القاهرة 1426هـ - 2005م ) 3/363. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/111. 


(�) ينظر : أصول الفقه الإسلامي ، للزحيلي 1/72 . 


(�) المصدر نفسه 1/72. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/70. 


(�) ينظر : التمهيد /74 . 


(�) الإبهاج 1 / 100 – المسودة 1 / 27 - البحر المحيط 1 / 148- قواطع الأدلة 1/98 – التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت476هـ): ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو ، (ط1 ، دار النشور دار الفكر – دمشق 1403هـ)1/71.


(�) ينظر : التفسير الكبير م2 / 4 / 114. 


(�) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ، ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري ( ت  276هـ )،  ( ط1 ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، 1425هـ ) 2/127 . 


(�) ينظر أصول الفقه للزحيلي 1/69 . 


(�) ينظر : المحصول 2/310 ، تيسير الأصول للزاهدي ، حافظ ثناء الله ، ( ط2 ، دار ابن حزم ، بيروت ، 1418هـ ) / 162 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 25. 


(�) ينظر : روضة الناظر 1 / 30 – المسودة لابن تيمية / 25-26. أحكام بن حزم 3/351 ، المحصول 2/265. 


(�) ينظر : المحصول 2 / 298 – أحكام الآمدي 1/ 92 – المستصفى 1/ 55-  المدخل إلى مذهب الإمام احمد  للدمشقي ، عبد القادر بن بدران (ت1346هـ): / تحقيق : د. عبد الله عبد المحسن التركي ، ( ط2، دار النشر – مؤسسة الرسالة – بيروت 1401هـ) ص148- الأحكام لابن حزم3/ 354. 


(�) ينظر : أصول السرخسي : 1 / 31-32.


(�) ينظر : الأم 2/ 136.


(�) ينظر : المدونة الكبرى للامام مالك 2 / 363 ـ بدائع الصنائع للكاساني 2 / 160 . 


(�) ينظر التفسير الكبير ، 5 / 155 .


* الخليل : هو الخليل ابن احمد بن عمرو ابو عبد الرحمن الفراهيدي شيخ النحاة وعنه اخذ سيبويه . اخترع علم العروض وقد كان له معرفة بعلم النغم وله كتاب العين ، كان رجل صالحا عاقلاً وقورا ومتقللا من الدنيا صبورا على خشونة العيش وكان ظريفا حسن الخلق ولد سنة ( مائة من الهجرة ) ومات رحمه الله تعالى بالبصرة سنة ( سبعين ومائة من الهجرة) . ينظر البداية والنهاية 10 / 161. 


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة : باب ( أ د ي ) 1/74- المصباح المنير باب ( أ د ي ) 1/9. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 148- مختصر ابن الحاجب 1 / 496- قواعد الاحكام 1/206 . 


(�) ينظر : اصول السرخسي 1 / 44. 


(�) اخرجه الترمذي : باب (في الرجل ياخذ حقه من تحت يده) رقم الحديث (3535) 3/290. 


(�) ينظر : أصول البزدوي لمحمد بن علي البزدوي الحنفي (ت382هـ) ، مطبعة جاويد بريس – كراتشي/ 206 - البحر المحيط 1 / 270. 


(�) اخرجه عبد الرزاق ، ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني : مصنف عبد الرزاق ، تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي ( ط2 ، المكتب الإسلامي بيروت 1403هـ ) رقم الحديث (20300) 11/ 192 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/30 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 88. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 136. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5/155 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( قضي ) 15 / 186. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 26. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 148- المدخل لابن بدران ، 166- مختصر ابن الحاجب 1/497 - التحبير شرح التحرير للمرداوي ابو الحسن علاء الدين علي ابن سليمان الحنبلي (ت885هـ)، تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين ، د. عوض القرني ، د. احمد السراج ، (ط1، مكتبة الرشد- السعودية 1421هـ - 2000م ) 2 / 859. 


(�) أخرجه البخاري : باب ( الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ) رقم الحديث ( 2465 ) 2/920. 


(�) أصول السرخسي 1/44 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير  4 / 118. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 70. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 142. 


(�) معجم مقاييس اللغة باب ( ح ر م ) 2/45. 


(�) لسان العرب باب ( ح ر م ) 12 / 119. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 127 . 


(�) ينظر : المعتمد 1 / 336. 


(�) ينظر : المصدر السابق  5 / 110. 


(�) البخاري ابو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي : صحيح البخاري ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا ( ط3 ) دار ابن كثر – بيروت 1407هـ - 1987م ) باب ( الحائض ترجل المعتكف) 3 / 713. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 38. 


(�) ينظر : الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان في تفسير القرآن ، ( ط4 ، دار الكتب العلمية – بيروت 1426هـ - 2005م ) 2/374-375- الجامع الأحكام القرآن للقطبي ، ابو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ، ( ط1 ، مكتبة الصفا – القاهرة 1425هـ - 2005م ) 46-47- الصابوني ، محمد علي : تفسير آيات الأحكام ، �( ط1 ، دار الصابوني – القاهرة 1420هـ 1999) 1 / 196. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 70. 


(�) ينظر : البحر المحيط 1 / 204 - المنهاج 1 / 58. 


(�) ينظر : المنهاج 1 / 59. 


(�) ينظر : المحصول 2/469- البحر المحيط 2/153- التمهيد للاسنوي / 290- المنخول للغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت505هـ):  تحقيق : د. محمد حسن هيتو، ( ط2 ، دار الفكر – دمشق 1400هـ ) ص126- التبصرة / 99- إرشاد الفحول / 384- أحكام الآمدي 2/ 406- أصول السرخسي 1 / 79- قواطع الأدلة 1 /138- أحكام ابن حزم 3 /304. 


(�) ينظر : المحصول 2 / 349 ـ الوجيز /42 . 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/97. 


(�) أخرجه البخاري ، باب (الصدقة باليمين ) رقم الحديث ( 1357 ) 2 / 517. 


(�)صحيح مسلم ، ابو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق : محمود فؤاد عبد الباقي ، دار احياء التراث العربي – بيروت ، باب ( بيان غلظ تحريم اسبال الازار ) رقم الحديث ( 107 ) 1/102. 


(�) اخرجه البخاري / باب قوله تعالى ((فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) رقم الحديث (4207 ) ج4/1626. 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1 / 80 ـ أحكام الآمدي 1 / 100 ـ 103 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 3 . 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/80 – أحكام الآمدي 1/ 100-103 - أصول الزحيلي 1/87-88 – الوجيز /42-43 .


(�) ينظر : الابهاج 3/178 – الموافقات 1/38 – البحر المحيط 4/380 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/3 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير  5 /10. 


(�) ينظر : بدائع الصنائع  للكاساني ، علاء الدين ، ( ط2 ، دار الكتاب العربي – بيروت 1982) 2/264- الزركشي ، ابو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله :  المنثور ( ط2 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت 1405هـ )  1 / 177. 


(�) ينظر التفسير الكبير 6 / 55 ، 69، 85. 


(�) الحديث لا أصل له وقد ذكره ابن الجوزي ولم يعزه الى كتاب من كتب الحديث وقال ابن عبد الهادي لم أجد له سندا ينظر : العسقلاني ، ابو الفضل احمد بن احمد بن علي بن حجر: تلخيص التحبير ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني ، ( المدينة المنورة 1384هـ ) ، رقم الحديث ( 1524 ) 3 / 166. 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1 / 106- المستصفى / 53- الإبهاج 1/60- التحبير شرح التحرير 3/1020- البحر المحيط 1/221- المعتمد 1/71- أحكام ابن حزم 4/ 482- الموافقات في أصول الفقه للشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الملحمي الغرناطي (ت790هـ) ، تحقيق : عبد الله دراز ، ( دار المعرفة – بيروت ) 1 / 109. 


(�) ينظر لسان العرب : باب ( ب و ح ) 2/ 416. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 128 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 1/219 . 


(�) ينظر : روضة الناظر /37 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير 1/399 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير  5 / 3. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5/9 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه  6 / 69-70. 


(�) ينظر : الشافعي : كتاب الام للامام ابي عبد الله محمد بن ادريس القرشي (ت204هـ):  تحقيق : علي محمود وعادل احمد ، ( دار احياء التراث العربي – بيروت 1422هـ - 2001م ) 6/307. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/90. 


(�) ينظر : كتاب الام 6/ 494. 


(�) ينظر : البحر المحيط 1 / 222-223-المحصول 3-381. 


(�) ينظر : المحصول 2/357 - المستصفى /60 - البحر المحيط  1/223- التحبير شرح التحرير 3 / 1033. 


(�) ينظر التفسير الكبير 3/3 . 


(�) ينظر : أحكام ابن حزم 1/68 – المستصفى /51 – أحكام الآمدي 1/81 – المسودة /433 – البحر المحيط 1/120 – روضة الناظر /38 . 


(�) ينظر : المحصول 1/211 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/153 - 3/6 - المحصول 6/131 – البحر المحيط 4/322 .  


(�) ينظر : المحصول 6 / 131ـ حاشية ابن عابدين 1 / 105 . 


(�) ينظر : المحصول 6/138 – التبصرة /535 – إرشاد الفحول /923 .


(�) ينظر : المحصول 6/139 – البحر المحيط 4/323 .


(�) ينظر : المحصول 6/131 – روضة الناظر /39 .


(�) ينظر : روضة الناظر /40 – البحر المحيط 4/322 . 


(�) أخرجه البخاري : باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه برقم ( 6859 ) 6/2658. 


(�) أخرجه الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي : سنن الترمذي ظن تحقيق: احمد محمد شاكر وآخرون – دار إحياء التراث العربي – بيروت – باب ما جاء في لبس الفراء برقم ( 1726 ) ج4/220. 


(�) ينظر : روضة الناظر /40 - البحر المحيط 4/324 – إرشاد الفحول /923 . 


(�) ينظر : الأنجم الزاهرات للمارديني ، شمس الدين محمد بن عثمان ابن علي الشافعي �( ت 871 هـ ) ، تحقيق : عبد الكريم بن علي بن النملة ، ( ط3 ، مكتبة الرشد ، الرياض 1999م) / ص 236 . 


(�) أخرجه البخاري : باب الحلال بين الحرام بين / برقم ( 1946 ) ج2/723. 


(�) ينظر : إرشاد الفحول /925 . 


* الاشعري : هو ابو الحسن علي ابن اسماعيل واليه ينسب الاشعرية في الاعتقاد . ينظر : الملل والنحل 1/94 . 


* ينظر : هامش رقم 2 في نفس الصفحة . 


(�) ينظر : المحصول 6 / 131-إرشاد الفحول / ص922-البحر المحيط 4/322 ، الاحكام لابن حزم 1/68 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/ 152. 


(�) ينظر : ابن فارس ، ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ( ط2 ، دار الجيل – بيروت 1420هـ - 1999م ) باب �( ن د ب ) 5/413- لسان العرب باب (ن د ب) 1/755 - مختار الصحاح باب �( ن د ب) /271. 


(�) ينظر  : المحصول 1/83. 


(�) ينظر : روضة الناظر / 35 


(�) ينظر : البحر المحيط 1/299- المستصفى /60-61- الإبهاج 1 / 92 أحكام الآمدي 1/103- البرهان في أصول الفقه للجويني ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت478هـ): تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب ، (ط4، دار النشر – الوفاء – المنصورة – مصر 1418هـ) 1 / 299- إرشاد الفحول /61


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 184. 


(�) ينظر : الام 1 / 241. 


(�) المصدر نفسه 5 / 186. 


(�) المصدر نفسه 7 / 98. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 7/104. 


(�) أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي : سنن ابي داود ، تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد ، دار النشر – دار الفكر – باب ( الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ) رقم الحديث ( 354 ) 1/97 . 


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1/83.


(�) ينظر : المحصول لابن العربي 67 . 


(�) ينظر : البرهان 1/178 - المستصفى/61- روضة الناظر/35-36- أحكام الآمدي 1/104. 


(�) أخرجه أبو داود باب ( السواك ) رقم الحديث ( 47 ) ج1/12. 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/14- المسودة /5 - التقرير والتحبير 2/190. 


(�) ينظر : التبصرة في أصول الفقه /37. 


(�) ينظر : الموافقات في أصول الفقه 1 / 151. 


(�) البخاري ، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي : صحيح البخاري ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، ( ط3 ، دار ابن كثير ، بيروت 1407هـ ) كتاب ( الجماعة والإمامة ) رقم الحديث ( 618 ) 1/231. 


(�) ينظر : الموافقات 1/132-133. 


(�) ينظر : المدخل إلى مذهب احمد / 63. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 1312 – المستصفى / ص53-54- الأحكام للآمدي 1 / 106 روضة الناظر/41. 


(�) صحيح ابن خزيمة ، أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري ( ت 311هـ ) ، تحقيق: د. محمد مصطفى الاعظمي ، المكتب الإسلامي – بيروت 1390-1970- الحديث مروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده برقم ( 1306 ) 2/275 ، قال الترمذي هذا حديث حسن ، ينظر : عمدة القاري باب ( الشعر في المسجد ) 4 / 218. 


(�) ينظر : التفسير الكبير  4/15-16. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5/67. 


(�) ينظر : التفسير الكبير  5/108. 


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، سعيد بن منصور الخراساني ، (ت 227هـ )، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي ، (ط1 ، الدار السلفية ، الهند ، باب ما جاء بالمتعة)  1/252 (برقم 853) . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 146. 


(�) ابن حبان ، أبو حاتم محمد التميمي البستي : صحيح ابن حبان ، تحقيق : شعيب الارنؤوط ، ( ط2 ، مؤسسة الرسالة – بيروت 1414هـ - 1993م ) الحديث مروي عن الحسين بن علي ( ) برقم ( 722 ) 2/498 ، رواه الترمذي برقم ( 2520 ) وقال هذا حديث حسن . 


(�) أخرجه البخاري عن المعيرة بن شعبة (() باب ما يكره من كثرة السؤال برقم ( 6862 ) 6 / 2659. 


(�) أخرجه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما برقم ( 2178 ) 2/ 255. 


(�) ينظر : روضة الناظر /41 . 


(�) ينظر : المحصول 1 / 131 ـالبرهان 1/216 – أحكام ابن حزم 3/333 – المستصفى /54 – المحصول لابن العربي /22 – المدخل /154. 


(�) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ، باب (لا يبيع على بيع أخيه ) برقم (2032 ) 2/752. 


(�) ينظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ، احمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي �( ت 1231هـ ) ، (3 ، المطبعة الكبرى الأميرية ، بولاق ، القاهرة ، 1318هـ)  1/52.


(�) ينظر : تيسير التحرير ، أمير بادشاه ، محمد أمين : ، دار الفكر – بيروت ، 2 / 135- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للهروي ، الملا علي القاري ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، (2 ، شركة دار البشائر الإسلامية – بيروت 1426هـ - 2005م ) / 16-17. 


(�) ينظر : لسان العرب ، باب ( س ب ب ) 1 / 458- مختار الصحاح ، باب ( س ب ب) / 119 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : 4/ 206. 


(�) ينظر : التمهيد 1/83 . 


(�) الإبهاج 1 / 206 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 54.


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 86. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 119. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 7 / 83. 


(�) ينظر : الموافقات 1/188- التحبير شرح التحرير 3/1065-أحكام الآمدي 1 /110-إرشاد الفحول /ص62. 


(�) الإبهاج 3 / 35- التبصرة 1 / 148- قواطع الأدلة 2 / 281- البحر المحيط 1 / 99. 


(�) التقرير والتحبير 3 / 284. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/56-81 ، 4 / 159 ، 5/ 28-74. 


(�) ينظر : المحصول 3/189- التمهيد / 411 - التبصرة / 144- البرهان 1/ 253-الابهاج 2/185- البحر المحيط 2 / 352. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 /54 .


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( شرط ) 7 / 329.


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 3 / 1067 . 


(�) ينظر : المحصول 2/207 – أحكام الآمدي 1/112 – الموافقات 1/259 – الإبهاج 2/158 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 /71.


(�) ينظر : التفسير الكبير 5/126. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 /142. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 6/65. 


(�) ينظر : التفسير الكبير6 / 100. 


(�) ينظر : البحر المحيط : 3 / 224. 


(�) ينظر : المحصول 3/89 - الموافقات 1/259 – المسودة / 257 - روضة الناظر / 57 - الابهاج 2/158 . 


(�) ينظر : المدخل الى مذهب احمد / 162- احكام الامدي 1/112- البحر المحيط 1/248. 


(�) ينظر : لسان العرب - باب ( منع ) 8 / 343- مختار الصحاح : باب ( م ن ع ) /265. 


(�) ينظر : الابهاج 2 / 158- روضة الناظر / 58- التحبير شرح التحرير 3 / 1072. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 17. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 140. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 104. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 104. 


(�) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله / باب ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر .. ) برقم ( 4357) ج4 / 1695. 


(�) اخرجه ابو داود عن ابي مالك الاشعري / باب ( في الداذي ) برقم ( 3688 ) 3 /329. 


(�) ينظر : الموافقات 1/290-291. 


(�) ينظر : المحصول 5 / 440-441- البحر المحيط 1 / 249- التحبير شرح التحرير 3/1073- 1074 - احكام الامدي 1 / 112- ارشاد الفحول  62-63. 


(�) ينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ( ت 817هـ ) ، (مؤسسة الرسالة ، بيروت) ، (فصل الصاد) / 291. 


(�) ينظر : المحصول 1/142 . 


(�) ينظر : قواطع الأدلة 1/152 – المستصفى /75 – أحكام الآمدي 1/112 .


(�) ينظر : كشف الأسرار للبخاري ، علاء الدين عبد العزيز بن احمد (ت730هـ)، تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر ، ( دار الكتب العلمية – بيروت 1418هـ - 1997م ) 1/379. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 142 .  


(�)  التقرير والتحبير 2 / 208- روضة الناظر / 85- الإبهاج 1 / 67- المدخل / 164 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 119. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 6 / 127. 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( فسد ) 3 / 335. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 67. 


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 3 / 1110- أحكام الآمدي 1 / 113- تيسير التحرير 2/236- المحصول 2 / 501. 


(�) ينظر : اصول السرخسي 1 / 89-90 -  كشف الاسرار 1/380 – شرح فتح القدير للسيواسي ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ( ت 681هـ ) ، ( ط2 ، دار الفكر ، بيروت) 6/401 – حاشية ابن عابدين ، محمد امين ( ت 1252هـ ) ، (دار الفكر ، بيروت ، 1421هـ ) 3/516 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 90. 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( عزم ) 12 / 400- مختار الصحاح باب ( ع ز م ) / 181. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 124. 


(�) اخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، باب ( ما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل ) رقم الحديث (354 ) 2 / 69. 


(�) أحكام الآمدي 1 / 113. 


(�) أصول السرخسي 1 / 117- التقرير والتحبير 2 / 197. 


(�) التفسير الكبير : 3 / 106.


(�) ينظر : لسان العرب : باب (رخص) 7/40- مختار الصحاح باب ( ر خ ص ) / 101.


(�) المحصول 1 / 154. 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/ 114 . 


(�) التقرير والتحبير 2 / 195. 


(�) ينظر ك التفسير الكبير : 5 / 12.


* اختلف العلماء في هذه المسالة إلى أقوال عديدة :


أولا : قال جمهور العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه او يخاف تماديه او تزيده صح له الفطر .. وبهذا الرأي اخذ الإمام الرازي ( رحمه الله تعالى ) .


ثانيا : قال ابن سيرين : متى حصل الإنسان في حال يستحق به اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر وان لم تدع إلى الفطر ضرورة ، قال طريف بن تمام العطاري : دخلت على ابن سيرين في رمضان وهو يؤكل فلما فرغ قال : انه وجعت إصبعي هذه ، وهذا قول الظاهرية .


ثالثا : وقال الحسن والنخعي : إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما افطر . 


رابعا : وقال الشافعي : لا يفطر بالمرض الا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر . ينظر : تفسير القرطبي 1 / 2 / 117- تفسير آيات الأحكام للصابوني 1/142. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 /71. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  5 / 187. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  6 / 143. 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/118 – الإبهاج 1/81 – المدخل /167 . 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1/119 – أحكام الآمدي 1/114 – تيسير التحرير 2/228 .


* بيع السلم : هو بيع الإنسان ما ليس عنده ، وأجاز الشارع هذا البيع استثناء ينظر : نيل الاوطار للشوكاني ، محمد بن علي (ت1250هـ)،  تحقيق : عصام الدين الصباطي ، (دار الحديث القاهرة 1426هـ - 2005م ) 5 / 163. 


(�) ينظر : البحر المحيط 1/263 – المستصفى /73 . 


(�) ينظر : أصول السرخسي 1 / 120. 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1/ 72- المستصفى ، 66- الإبهاج 1 / 135- إرشاد الفحول 63. 


(�) ينظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح للبخاري ، عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي ، ( ت 719هـ ) ، تحقيق : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416هـ ، 1/357 – كشف الأسرار 1/269 – غمز عيون البصائر للحموي ، ابو العباس شهاب الدين احمد بن محمد الحسيني الحنفي ( ت 1098هـ ) ، تحقيق : السيد احمد بن محمد الحنفي ، (ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405هـ ) 2/186 . 


(�) ينظر : المحصول 1/159 – الذخيرة 1/71 – التحبير شرح التحرير 2/715 . 


( الكرامية : أصحاب ابي عبد الله محمد بن كرام ، وكان ممن يثبت الصفات الا انه ينتهي الى التجسيم والتشبيه . ينظر : الملل والنحل 1/108 .


(( الخوارج : كل من خرج على الامام الق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا وسموا بهذا الاسم لانهم خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام . ينظر : الملل والنحل 1/114 .


(�) ينظر : المعتمد 1 / 342- المحصول 1 /159-  المستصفى /45- أحكام الآمدي 1/72-73-  الإبهاج 1 / 136 - البحر المحيط 1 / 113- إرشاد الفحول ، 64 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : م2 / 6 / 14. 


(�) ينظر : تيسير التحرير 2 / 185- أحكام الآمدي 1 / 115- إرشاد الفحول / 69- المستصفى / 69- المحصول 2 / 73 - الإبهاج 1/171- التحبير شرح التحرير 3/1129. 


(�) ينظر التفسير الكبير 5 / 12 .


(�) ينظر : البحر المحيط 1 / 276- المحصول 2 / 437- تيسير التحرير 2 / 238- أحكام الآمدي 1 / 129 التحبير شرح التحرير 3 / 1178- المستصفى / 67- إرشاد الفحول / 75- الإبهاج 1 / 151- التقرير والتحبير 2 / 209- المسودة / 33. 


(�) أخرجه أبو داود عن علي عليه السلام : باب ( مجنون يسرق او يصيب حدا ) رقم الحديث ( 4403 ) 4/144. 


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحة عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : باب ( ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ) رقم الحديث ( 7219 ) 16 / 202. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2/221.


(�) ينظر : المصدر نفسه 3/18.


(�) ينظر : المصدر نفسه 3/46.


(�) ينظر : التفسير الكبير 6/65.


(�) ينظر : المصدر نفسه 6/100.


(�) ينظر : المحصول 1 / 308 . 


(�) الأصول في النحو لابن السراج ، أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي (ت316هـ) ، تحقيق : د. عبد الحسين الفتلي ، ( ط3 ، مؤسسة الرسالة – بيروت 1408هـ ) 1 / 38 – أحكام الآمدي 1 / 18


(�) ينظر : المصدر نفسه 2 / 11. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 31. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 2 / 174. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 359- البحر المحيط 1 / 488 – أحكام الآمدي 1 / 20 – أصول السرخسي 1 / 126. 


(�) ينظر : المعتمد 2 / 345 – المحصول 1 / 368. 


(�) ينظر : البحر المحيط 1 / 490 – المحصول 1 / 381. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 118. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 3 / 149 . 


(�) ينظر المحصول 1 / 477 . 


(�) ينظر : المستصفى /84 . 


(�) ينظر : المستصفى / 84 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 43 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 118. 


(�) المحصول 1/479 . 


(�) ينظر : المحصول 1/479 - أصول البزدوي 1/75 - أصول السرخسي 1/170 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 53. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  3 / 44. 


(�) ينظر : المحصول 1 / 307 - الأصول في النحو 1 / 40 - أحكام الآمدي 1 / 53. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 32. 


(�) ينظر : المصدر نفسه  6 / 3 . 


(�) ينظر : المحصول 1 / 307 – أحكام الآمدي 1 / 54- الأصول في النحو 1 / 42 – كشف الأسرار 2 / 160- التحبير شرح التحرير 2 / 598. 


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 36. 
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